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مقدمة

تعتمــد التنميــة الاقتصاديــة في فلســطين، بشــكل جوهــري، علــى القطــاع المصــرفي بغيــة تنظيــم الخدمــات الماليــة وضبطهــا 
خــال مباشــرة الأنشــطة الماليــة المختلفــة التــي تؤثــر علــى الشــرائح المجتمعيــة كافــة.  فالمصــارف، علــى ســبيل المثــال، تلعــب 
الــدور الوســيط بــن المدّخريــن والمســتثمرين، وتقــدم الخدمــات الماليــة لتســهيل العمليــات الاقتصاديــة، بمــا في ذلــك وســائل 

الدفــع والشــراء المالــي، ناهيــك عــن التمويــل الــذي يعتبــر أحــد أهــم الروافــد للتنميــة الاقتصاديــة والاســتثمار.

ــل  ــزال هــذه الظاهــرة تمث ــى الرغــم مــن الجهــود المكثفــة التــي تبذلهــا الــدول والمؤسســات الدوليــة لمكافحــة الفســاد، لا ت عل
تحديــاً مســتمراً يهــدد اســتقرار العديــد مــن الــدول، ويقــوّض شــرعيتها في نظــر شــعوبها.  وفي الحالــة الفلســطينية، يرتبــط 
تعزيــز قــدرة الشــعب الفلســطيني علــى مواجهــة الاحتــال الإســرائيلي بعوامــل عــدة، مــن أبرزهــا بنــاء مؤسســات وطنيــة قويــة 
ومحصنــة ضــد الفســاد.  إن هــذه المؤسســات، إذا مــا تم دعمهــا وتحصينهــا بشــكل فعــال، ســتكون قــادرة علــى تقــديم الخدمــات 
ــق الاســتقلال  ــى تحقي ــزة أساســية في مســار الســعي إل ــي، ويشــكل ركي ــود الوطن ــز الصم ــا يســهم في تعزي ــة، م ــاءة عالي بكف

السياســي والاقتصــادي.

ــه في  ــم القطــاع المصــرفي ومراقبت ــة الرئيســية المســؤولة عــن تنظي ــد الفلســطينية الجه ــر ســلطة النق في هــذا الســياق، تعتب
فلســطين.  ونظــراً للــدور الحيــوي الــذي تلعبــه ســلطة النقــد في تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والنقــدي، فــإن إدارة مخاطــر 

الفســاد فيهــا تصبــح ضــرورة ملحــة لضمــان نزاهــة العمليــات الماليــة وثقــة الجمهــور في النظــام المصــرفي.

ــزع  ــة أن ينت ــوي في فلســطين، فــا غراب ــدور الحي ــة وال ــن الأهمي ــدر الواســع م ــد الفلســطينية هــذا الق إذا كان لســلطة النق
موضــوع مخاطــر الفســاد لــدى ســلطة النقــد مكانتــه المتميــزة في اهتمامــات الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«.  
تهــدف هــذه الدراســة في المقــام الأول إلــى البحــث والتحــري عــن مخاطــر الفســاد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية، والتعــرف 
علــى درجــة خطــورة تلــك المخاطــر حــال وقوعهــا، وقيــاس إمكانيــة وقوعهــا في المســتقبل، ومــن ثــم تقــديم النصــح والمشــورة حول 

تفــادي تلــك المخاطــر قبــل وقوعهــا، أو علــى الأقــل التقليــل مــن آثارهــا إذا مــا اســتحال تجنبهــا.

إن إجــراء دراســة إدارة المخاطــر في أي مؤسســة أو وزارة، هــو مهمــة المؤسســة أو الــوزارة موضــوع الدراســة، ودور ائتــاف أمــان 
والباحــث/ة يقتصــر علــى مســاعدة المؤسســات والــوزارات في تطبيــق منهــج الدراســة، والوصــول إلــى النتائــج، الأمــر الــذي مــن 
شــأنه أن يشــجع المؤسســات والــوزارات ذات العلاقــة بالدراســة، علــى وضــع خطــة التدخــل المطلوبــة بنــاءً علــى نتائــج الدراســة 

لتحصــن عملهــا ضــد أي فــرص فســاد.

1.Tanbour, K.M., Nour, A.I. (2024). The Impact of Internal Auditing Activity on the Effectiveness of Digital Risk Management in Banks Registered on the Palestine Exchange. 
In: Khoury, R.E., Nasrallah, N. (eds) Intelligent Systems, Business, and Innovation Research. Studies in Systems, Decision and Control, vol 489. Springer, Cham. https://doi.
org/2_0-36895-031-3-978/10.1007.
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1.2 أهداف الدراسة:

1.3محددات الدراسة:

تسُــهم هــذه الدراســة في خلــق بيئــة عمــل نزيهــة خاليــة مــن الانحرافــات التــي قــد تتســرب علــى المســتويين المؤسســي والفــردي، 
وبخاصــة في إطــار عمــل مجموعــة الرقابــة في ســلطة النقــد الفلســطينية.  إن دعــم المؤسســات الحكوميــة يعُــزز صمود الشــعب 

الفلســطيني، ويعينــه علــى تخطــي التحديــات في وجهتــه نحــو دولتــه الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القدس الشــريف.

2

2. يقصــد بالقــرار الإداري المنشــئ لمركــز قانونــي هــو ذلــك القــرار الــذي يترتــب علــى صــدوره، أو عــدم صــدوره، إنشــاء، أو تعديــل، أو إلغــاء مركــز قانونــي معــن يمــس الأفــراد أو المؤسســات، وهــو بذلــك يختلــف 
عــن القــرار الإداري الكاشــف الــذي لا ينشــئ حالــة جديــدة أو يؤثــر عليهــا، إنمــا يقتصــر دوره علــى إثبــات هــذه الحالــة أو الكشــف عــن وجودهــا.  كمــال الجوهــري، 2010. الاستشــارات القانونيــة، والشــكاوى، 

والتظلمــات وصيــغ العقــود ومذكــرات التفاهــم، سلســة المستشــار القانونــي،

4

تحديــد مخاطــر الفســاد في ســلطة النقــد الفلســطينية،  وبخاصــة في مجموعــة الرقابــة، مــن خــال تبيــان دقيــق لمســار    
القــرارات الإداريــة )القانونيــة(، ومــن ثــم تصــور فــرص الانحــراف في مســار القــرارات الإداريــة الســليمة.

تقييم مخاطر الفساد في مجموعة الرقابة في سلطة النقد عبر قياس احتمالية وقوع الانحراف في القرار الإداري
بالتزامن مع تقييم مستوى الأثر الذي ينُتجه الانحراف.  ويكون التقييم استناداً إلى الفرص والتحديات التي تحيط 

بظروف العمل لدى مجموعة الرقابة المستهدفة.
الســيطرة علــى مخاطــر الفســاد، مــن خــال الســعي إلــى تجنــب وقوعهــا، أو علــى الأقــل التخفيــف مــن آثارهــا الســلبية، ويكــون 

ذلــك مــن خــال تصميــم باقــة مــن التدخــات القابلــة للتطبيــق.

 تســتهدف هــذه الدراســة مجموعــة الرقابــة التــي تشــمل كلًا مــن دائــرة الرقابــة المصرفيــة والرقابــة غيــر المصرفيــة، إضافــة 
إلــى دائــرة انضبــاط الســوق.  إن تغطيــة الوحــدات والإدارات المتنوعــة والدوائــر التابعــة لهــا كافــة، يتطلــب مســاحة واســعة مــن 
الزمــن والجهــد يتجــاوز تلــك المخصصــة لهــذه الدراســة.  ولعــل تســليط الضــوء علــى هــذه الإدارة في الوقــت الراهــن، يمهــد 

الطريــق لاســتكمال البحــث في مخاطــر الفســاد لــدى إدارات أخــرى مســتقبلًا.
 لا تحــاول هــذه الدراســة أن تغطــي كافــة نقــاط القــرارات الإداريــة التــي تتُخــذ في صميــم عمــل مجموعــة الرقابــة.  فقــرارات 
الإدارة جميعهــا لا تتســاوى في المســتوى مــن الأهميــة.  لذلــك، فقــد اســتبعدت هــذه الوثيقــة البحــث في القــرارات الإداريــة ذات 

الطبيعــة »الكاشــفة«، مكتفيــةً بالقــرارات الإداريــة ذات الأثــر المنشــئ للمراكــز القانونيــة.
كمــا أن القــرارات الإداريــة ذات الطبيعــة التنظيميــة لكيفيــة القيــادة وإدارة المــوارد البشــرية داخــل الإدارة خارجــة عــن نطــاق  

هــذه الدراســة ومحــور تركيزهــا.
 تقتصر هذه الدراسة على تحليل وتقييم مخاطر الفساد في إجراءات عمل مجموعة الرقابة في سلطة النقد الفلسطينية.



1.4الضوابط المنهجية والأخلاقية للدراسة

1.1.1 المكونات الأساسية لخطة مخاطر الفساد في سلطة النقد

عمليــة إدارة المخاطــر تركــز علــى التعــرف علــى المخاطــر وتحديــد الآليــات المناســبة لمعالجتهــا، وهــي عمليــة مســتمرة تشــمل 
تحديــد الأهــداف بدقــة، وقيــاس المخاطــر وتقييمهــا، وتصميــم آليــات الوقايــة أو المكافحــة، وتنفيــذ هــذه الآليــات، ثــم إعــادة 
تقييــم التغيــرات التــي تطــرأ علــى المؤسســة.  هــذه الإجــراءات أصبحــت معروفــة ومعتمــدة عالميــاً، حيــث تم تطبيقهــا في العديــد 

مــن الــدول الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء، مــا يعكــس أهميتهــا وفعاليتهــا في تحســن الأداء المؤسســي وتقليــل المخاطــر.

 )UNDP( دراســة »الإطــار المفاهيمــي لتقييــم المخاطــر علــى المســتوى القطاعــي«  التــي قدمهــا برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي
تهــدف إلــى تطويــر منهجيــة متعــارف عليهــا عالميــاً في إدارة مخاطــر الفســاد.  ترتكــز المنهجيــة علــى تحديــد مــا يســمى بـ«نقــاط 
القــرارات المنحرفــة«، وهــي النقــاط التــي تؤثــر، بشــكل رئيســي، علــى ســير العمــل الإداري الســليم، وتنتــج عــن محــاولات 
أصحــاب القــرار تحقيــق مكاســب شــخصية؛ ســواء أكانــت ماديــة أم معنويــة.  تميــز هــذه المنهجيــة بــن المخاطــر المتعلقــة 
بالفســاد التــي ترتبــط بســوء اســتغلال الســلطة، وبــن المخاطــر الأخــرى الناجمــة عــن عــدم كفــاءة العاملــن أو الجرائــم 
التقليديــة.  وبذلــك، تركــز المنهجيــة، فقــط، علــى الانحرافــات في القــرار الإداري المرتبطــة بالفســاد، ولا تهتــم بجميــع أنــواع 

المخاطــر التــي قــد تهــدد المؤسســة.
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تســعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مخاطــر وقــوع الفســاد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية، ومــن ثــم اقتــراح الخطــوات 
ــى درجــة مــن  ــه، عل ــوع مــن الدراســات ينطــوي، بطبيعت ــة القطــاع.  وهــذا الن ــى فــرص لتنمي اللازمــة لإزالتهــا، أو تحويلهــا إل
عــدم اليقــن وغيــاب الجــزم.  فالتعــرف علــى مخاطــر الفســاد، لا يتطلــب، بالضــرورة، توفــر أدلــة يقينيــة علــى وقــوع فســاد، بــل 
يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تقييــم البيئــة الناظمــة لعمــل الوحــدات والإدارات التابعــة لســلطة النقــد، ومحاولــة معرفــة أوجــه 
القصــور في أنظمــة العمــل.  بنــاءً علــى ذلــك، تســعى هــذه الدراســة إلــى خفــض مســتوى عــدم اليقــن، ورفــع درجــة المصداقيــة 

مــن خــال اتبــاع الخطــوات التاليــة:

الكويت: المركز القومي للإصدارات القانونية، صفحة 225.
3. UNDP. (2018). Conceptual framework for corruption risk assessment at the sectoral level. Regional Anti-Corruption and Integrity in Arab Countries Project. Retrieved from https://www.undp.org
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أولًا. تقييم مخاطر الفساد
يؤثر تقييم مخاطر الفساد على مسار القرارات المتخذة، ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

1.تحديد شجرة القرارات:

2.التعرف على أشكال انحراف القرار الإداري أو صوره:

 يتــم في هــذه الخطــوة تحديــد شــجرة القــرارات التــي تؤثــر علــى إجــراءات الرقابــة علــى القطــاع المصــرفي وغيــر المصــرفي،  
والمنوطــة بســلطة النقــد، وتحديــد الجهــة المختصــة بإصــدار القــرار.

 يتعــن التعــرف علــى الأشــكال المختلفــة التــي قــد يظهــر بهــا انحــراف القــرار الإداري.  يمكــن أن تتضمــن هــذه الأشــكال عــدم 
الالتــزام بالقوانــن، أو اســتغلال الســلطة، أو التلاعــب بالبيانــات الماليــة، وغيرهــا مــن الممارســات غيــر القانونيــة.



3.تحليل احتمالية حدوث الانحراف:
 يتضمــن ذلــك تقييــم مــدى احتماليــة وقــوع هــذه الانحرافــات.  ويعتمــد تحليــل احتماليــة وقــوع القــرار المنحــرف علــى تحليــل 
الدوافــع التــي تزيــد مــن احتماليــة الوقــوع، وبالمقابــل تقييــم الضوابــط التــي تجعــل مــن حــدوث الانحــراف في القــرار الإداري 

مســتبعداً.

4.تقييم الأثر المترتب على الانحراف:
 بعــد تحديــد احتماليــة حــدوث الانحرافــات، يجــب تقييــم الأثــر المحتمــل إذا مــا وقــع هــذا الانحــراف.  يشــمل ذلــك تحليــل 
الأثــر المالــي الســلبي علــى الدولــة، والقطــاع المصــرفي، والمواطــن علــى حــد ســواء، أو مــا يتركــه الفســاد مــن ضــرر علــى ســمعة 
المؤسســة وثقــة الجمهــور بهــا، أو مــا يمكــن أن يســببه الفســاد في هــدر لحقــوق المواطنــن وانتهــاك لحرياتهــم الخاصــة، وقــد 
ينصــب الأثــر الســلبي، أيضــاً، علــى مســتوى الجــودة التــي يتلقاهــا الأفــراد أو المؤسســات العاملــة في القطــاع المصــرفي، ناهيــك 
عــن أن الأثــر الســلبي للانحــراف في القــرار الإداري قــد تكــون لــه تداعياتــه علــى ســيادة الدولــة أو قدرتهــا علــى الصمــود في 

وجــه التحديــات الخارجيــة والداخليــة، مــا يســاعد في توجيــه القــرارات المتعلقــة بإجــراءات الرقابــة والتصحيــح اللازمــة.
ويتم التعبير عن احتمالية الانحراف والأثر المترتب عليه وفقاً للمؤشر الآتي:

ثانياً. السيطرة على مخاطر الفساد
تأتــي الخطــوة الثانيــة بعــد الانتهــاء مــن تقييــم مخاطــر الفســاد، ومــا قــد يترتــب علــى حدوثهــا في ســلطة النقــد الفلســطينية، 
ــدور  ــي ت ــات الت ــة تفــادي وقــوع أفعــال فســاد و/أو التخفيــف مــن آثارهــا الســلبية.  يقــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصي بغي

رحاهــا علــى فكرتــن أساســيتين:
1. تقليل الفائدة التي يمكن للشخص الفاسد أن يحصل عليها إذا ما انحرف في قراره الإداري.

2. زيادة الأخطار التي سوف يواجهها الشخص الفاسد عند إتيانه أفعال فساد.
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الدوافع التي تؤثر 
على انحراف 

القرار

الضوا�ط المقاومة
 لانحراف القرار

الدوافع التي تؤثر
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 Techniques( وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية، مستوحاة من نظرية البيئة الظرفية الطاردة للفساد
Prevention Situational( التي جرى تطويرها من قبل العديد من المؤسسات والعلماء المختصين بمكافحة الفساد.

رسم بياني رقم )1(: خطوات تقييم مخاطر الفساد وإدارتها

1.5 منهج الدراسة
ــي  ــج التحليل ــل المنه ــوم الإنســانية.  ولع ــا في فضــاء العل ــق عليه ــة المتف ــن المناهــج العلمي تســتخدم هــذه الدراســة مجموعــة م
بشــقيه )الركــن الاســتقرائي، والركــن الاســتنباطي( يمثــل أبــرز هــذه المناهــج وأوســعها اســتخداماً في الدراســة، ولا يغيــب في 
هــذه الدراســة اســتخدام المنهــج الوصفــي في وصــف الظواهــر ومســارات العمــل التــي تنتهجهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، ولا 
ســيما مجموعــة الرقابــة.  وتتبــع الدراســة، أيضــاً، المنهــج المقــارن، لا ســيما في بحثهــا عــن التدخــات المأمــول تنفيذهــا لتقليــل 

فــرص وقــوع الفســاد و/أو تقليــل الآثــار الســلبية لــه إذا مــا وجــد لــه ســبيلًا في ســلطة النقــد الفلســطينية.

1.5.1 الأدوات العلمية المستخدمة في الدراسة
مصادر المعلومات التي تعتمدها الدراسة وأدوات جمعها، تتمثل في ما يأتي:

 مراجعــة الأدبيــات ذات الصلــة مــن وثائــق وتشــريعات واســتراتيجيات ودراســات وتقاريــر، لا ســيما القانــون الأساســي المعــدل 

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية لســنة 2003، وقانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد الفلســطينية وتعديلاتــه، والدليــل 
الاسترشــادي لإدارة مخاطــر الفســاد في مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني 2020، ودليــل أدوات تقييــم كيفيــة إدارة مخاطــر 

الفســاد في القطــاع العــام الفلســطيني 2020.
 إجراء مقابلات مع الأطراف ذات العلاقة بإدارة الخدمات التي تم التركيز عليها بالدراسة والتحليل.

 عقد ورشة عمل لنقاش المسودة الأولى للدراسة مع الأطراف ذات الصلة؛ لإثراء الدراسة.

 التعرف على
 شجرة

 القــــــرارات
الاداريـــــــــة



1.5.2 الضوابط الأخلاقية للدراسة
ســعت هــذه الدراســة، بشــكل أساســي، إلــى البحــث في مخاطــر الفســاد لــدى مجموعــة الرقابــة في ســلطة النقــد الفلســطينية.  
ويعتمــد المنهــج العلمــي في تحليــل المخاطــر وتقييمهــا علــى التنبــؤ باحتماليــة وقــوع الفســاد، وتوقــع مســتوى الأثــر في حــال 
وقوعــه.  لا تحــاول هــذه الدراســة تقصــي الحقائــق حــول قضايــا فســاد قــد وقعــت بالفعــل، أو جمــع معلومــات حــول أشــخاص 

محدديــن بأســمائهم، مــع التركيــز علــى توضيــح المســألة لكافــة المشــاركين في المقابــات أو صفاتهــم الوظيفيــة.
تأسيســاً علــى ذلــك، تم التأكيــد علــى عــدم ذكــر أشــخاص، أو التلميــح إليهــم بشــكل فــردي، باســتخدام مصطلحــات واضحــة 
لا تقبــل التأويــل.  وقــد تم الطلــب مــن المشــاركين عــدم الكشــف عــن أســمائهم أو صفاتهــم الوظيفيــة أو الإفصــاح عــن أفعــال 
محــددة قــد تعُتبــر جــزءاً مــن تعريــف جرائــم الفســاد في القطــاع الحكومــي خــال عقــد اللقــاءات أو الاجتماعــات ذات الصلــة 

بالدراســة.
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2. الإطار النظري لمخاطر الفساد في سلطة النقد الفلسطينية
تعمــل ســلطة النقــد الفلســطينية وفــق منظومــة حوكمــة مؤسســية شــاملة مســتندة إلــى المعاييــر والمبــادئ الدوليــة وأفضــل 
الممارســات في مجــال عمــل البنــوك المركزيــة، ولهــا هيكليــة واضحــة مكوّنــة مــن دوائــر ووظائــف وخطــوط أعمــال متســقة تعمــل 
كوحــدة واحــدة ضمــن أطــر وسياســات وإجــراءات عمــل معتمــدة، لتمكينهــا مــن المســاهمة في تحقيــق أهدافهــا الأساســية المتمثلــة 

في المحافظــة علــى الاســتقرار النقــدي والمالــي، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي المســتدام.

وفي ســبيل تحقيــق أهدافهــا، تعمــل ســلطة النقــد علــى تعزيــز دورهــا الرقابــي والإشــرافي علــى الجهــات الخاضعــة لرقابتهــا 
بمــا يتوافــق مــع القوانــن والتعليمــات الصــادرة بمقتضاهــا، ويتماشــى مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر والمســتجدات المصرفيــة 
والرقابيــة، وعلــى رأســها المعاييــر الصــادرة عــن لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة، انطلاقــاً مــن عمليــة منــح التراخيــص، والإشــراف 
والرقابــة الفعالــة، ومتابعــة الامتثــال للقوانــن والتشــريعات النافــذة، واتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة اللازمــة لتعزيــز مناعــة 

ومتانــة وكفــاءة القطــاع المصــرفي والمالــي، وبالتالــي الحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي في دولــة فلســطين.

2.1 المرجعية التشريعية والتنظيمية لسلطة النقد الفلسطينية
ســلطة النقــد الفلســطينية مؤسســة عامــة مســتقلة مســؤولة عــن رســم وتنفيــذ السياســات النقديــة والمصرفيــة لضمــان ســامة 
القطــاع المصــرفي ونمــو الاقتصــاد المحلــي بشــكل متــوازن.  وهدفهــا الأساســي المحافظــة علــى الاســتقرار النقــدي والمالــي وتعزيــز 

النمــو الاقتصــادي المســتدام، وذلــك مــن خــال:
 التنظيــم الفعــال والشــفاف والإشــراف علــى المصــارف، ومؤسســات الإقــراض المتخصصــة، وشــركات وخدمــات الدفــع، 

والصرافــن العاملــن في فلســطين.
 الإشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية.

 رسم السياسة النقدية وتنفيذها بهدف تحقيق الاستقرار النقدي.

4

4. الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية: سلطة النقد الفلسطينية > الصفحة الرئيسية
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2.1.2 الإطار القانوني الناظم لسلطة النقد الفلسطينية
تعتبــر أحــكام المــادة )93( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003، الإطــار القانونــي المنشــئ لتنظيــم المؤسســات 

الماليــة في فلســطين، وتعيــن محافــظ ســلطة النقــد، حيــث جــاء في نــص المــادة:

5

6

1.ينظــم القانــون الأحــكام الخاصــة بســلطة النقــد والمصــارف وســوق الأوراق الماليــة وشــركات الصرافــة والتأمــن وســائر 
المؤسســات الماليــة والائتمانيــة.

2.يعــن محافــظ ســلطة النقــد بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، ويصــادق علــى تعيينــه مــن قبــل المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني.

ويمثــل قانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد المرجــع الأســاس لعمــل ســلطة النقــد في فلســطين، فقــد حــدد أهــداف 
ســلطة النقــد ومهامهــا وصلاحياتهــا وفــق المــادة )5( منــه علــى النحــو الآتــي:

تهــدف ســلطة النقــد إلــى ضمــان ســامة العمــل المصــرفي والحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي وتشــجيع النمــو الاقتصــادي في 
فلســطين وفقــاً للسياســة العامــة للســلطة الوطنيــة، ولهــا في ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف القيــام بمــا يلــي وفقــاً لأحــكام القانون:
1. ممارســة امتيــاز إصــدار النقــد الوطنــي والمســكوكات في الوقــت المناســب، وذلــك وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يقررهــا 

القانــون الخــاص بإصــدار النقــد، وتأمــن الاحتياطــي النقــدي الضــروري لذلــك. 
2. تنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف، والرقابة والإشراف عليها، وفرض العقوبات عليها. 

3. إعداد ميزان الدفوعات وتنظيمه ونشره. 
4. توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانوناً.

5. وضــع وتنظيــم وتنفيــذ السياســيات النقديــة والائتمانيــة والسياســات الخاصــة بالتعامــل بالنقــد الأجنبــي وفقــاً لأحــكام قانــون 
النقد والتســليف.

6. الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
ــة ونشــر  ــة بصــورة منتظم ــة والنقدي ــات الاقتصادي ــة وإجــراء التحلي ــة للســلطة الوطني ــة والاقتصادي ــديم المشــورة المالي 7.تق

ــا.  نتائجه
8. القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. 

9. وضع وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم. 
10. تنظيــم كميــة الائتمــان ونوعيتــه وكلفتــه ليتجــاوب مــع متطلبــات النمــو الاقتصــادي والاســتقرار النقــدي وفقــاً لأحــكام قانــون 

النقد والتســليف.
11.العمــل كمصــرف للمصــارف المرخصــة ومؤسســات الإقــراض المتخصصــة والشــركات الماليــة ومراقبتهــا بمــا يكفــل ســامة 

مركزهــا المالــي وحمايــة حقــوق المودعــن. 
12.تنظيــم نشــاط مهنــة الصرافــة والشــركات الماليــة وصناديــق التنميــة والاســتثمار وإصــدار التراخيــص المتعلقــة بهــا والرقابــة 

والإشــراف عليهــا.
13. القيــام بأيــة أعمــال أخــرى يعُهــد بهــا إليهــا بمقتضــى أي تشــريع أو قانــون أو اتفاقيــة، وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا 

القانــون.

5. مادة رقم )93( من القانون الأساسي المعدل للعام 2003.

6. مادة )5( من قانون سلطة النقد رقم )7( لسنة 1997.
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كمــا أورد القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2010م بشــأن المصــارف، ولا ســيما المــادة )3( منــه، أن ســلطة النقــد هــي الجهــة الوحيــدة 
المخولــة برســم ووضــع السياســة النقديــة والإشــراف علــى تنفيذهــا، ولهــا في ســبيل ذلــك القيــام بمــا يلي:

7

1. منح التراخيص اللازمة للمصارف بأنواعها ومؤسسات الإقراض المتخصصة وفقاً لأحكام هذا القانون. 
2. الرقابة والإشراف على المصارف بأنواعها ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

3. إنشاء نظام مدفوعات وطني أو أية أنظمة أخرى، وتنظيم العمل فيها والرقابة عليها.
4. إصــدار أيــة أدوات ديــن أو أذونــات أو ســندات أو صكــوك أو أيــة أدوات ماليــة إســامية أخــرى، ولهــا إصــدار شــهادات 
الإيــداع والصكــوك الإســامية لتنظيــم وإدارة الســيولة، وتحقيــق الغايــات التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا، وتنظــم إجــراءات هــذه 
الإصــدارات كافــة، بمــا في ذلــك شــروط إصدارهــا واســتحقاقها وفوائدهــا وأرباحهــا وتداولهــا بموجــب تعليمــات تصــدر عــن 

ســلطة النقــد.
5. اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة )2( وفقاً لأحكام هذا القانون، والتي تتمثل في:

 أ( الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية. 
 ب( الحفاظ على نظام مالي مستقر ومتين مبني على التنافس السوقي المهني المنضبط. 

 ج( الحفاظ على جهاز مصرفي آمن وسليم ومستقر، وتعزيز ثقة الجمهور بالمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
يتضــح ممــا ســبق، أن ســلطة النقــد الفلســطينية تلعــب دوراً محوريــاً في الرقابــة والتدقيــق علــى المؤسســات المصرفيــة وغيــر 
المصرفيــة، مــن خــال تنظيــم الأنشــطة المصرفيــة، وإصــدار التراخيــص وإلغائهــا، والإشــراف المســتمر على المصارف ومؤسســات 
ــل  ــة مث ــي، وتصــدر أدوات مالي ــر نظــام المدفوعــات الوطن ــا تنشــئ وتدي ــة.  كم ــان ســامتها المالي ــراض المتخصصــة لضم الإق
الســندات والصكــوك لتنظيــم الســيولة.  وتهــدف إلــى الحفــاظ علــى اســتقرار الأســعار والنظــام المالــي، وتعزيــز الثقــة بالجهــاز 
المصــرفي مــن خــال الرقابــة علــى مهنــة الصرافــة والشــركات الماليــة وصناديــق الاســتثمار، بمــا يضمــن وجــود نظــام مالــي آمــن 

ومســتقر.
 2.1.2 المرجعية التنظيمية لسلطة النقد الفلسطينية

حــددت المــادة )14( مــن قانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد المرجعيــة التنظيميــة لســلطة النقــد الفلســطينية حيــث 
جــاء فيهــا:

 أ. يتولى إدارة سلطة النقد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
 1. نائب المحافظ. 

 2. ممثل عن وزارة المالية. 
 3. ســتة مــن كبــار المتخصصــن في الشــؤون المصرفيــة والماليــة والاقتصاديــة والقانونيــة القادريــن علــى المســاهمة في تحقيــق 

أهــداف ســلطة النقــد، علــى ألا يكــون أيٌّ منهــم عامــاً في قطــاع المصــارف. 
 ب- يشــترط في جميــع أعضــاء المجلــس أن يكونــوا مــن الأشــخاص المعروفــن بالنزاهــة ومــن ذوي الكفــاءة العاليــة في الشــؤون 

المصرفيــة أو الماليــة أو الاقتصاديــة.

8

7.  مادة )3( من القرار بقانون بشأن المصارف رقم )9( لسنة 2010.

8. مادة )14( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد.
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تشمل صلاحيات المجلس وفقاً لأحكام المادة )18( من القانون ما يلي:
1. تحديد السياسات النقدية والائتمانية والاستثمارية لسلطة النقد، والإشراف على حسن قيامها بمهامها. 

2. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول وفق أحكام قانون النقد والتسليف. 
3. ترخيــص المصــارف العاملــة في فلســطين، وســحب رخصهــا، وفــرض العقوبــات عليهــا، والموافقــة علــى اندماجهــا، وفتــح فــروع 

 . لها
4. ترخيص افتتاح فروع للمصارف الأجنبية ومكاتب تمثيلها، وسحب رخص هذه الفروع أو المكاتب. 

5.  ترخيص مؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية. 
6. تحديــد نســبة الاحتياطــي الإلزامــي التــي يتوجــب علــى المصــارف الاحتفــاظ بهــا في ســلطة النقــد، وتحديــد معــدل الخصــم 

والفوائــد والعمــولات التــي تتقاضاهــا ســلطة النقــد، وحــدود عمليــات الســوق المفتــوح مــن قبلهــا. 
7. إقرار أنظمة سلطة النقد ولوائحها، والمصادقة على السياسات الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها. 

8.  إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في سلطة النقد، وتحديد الهيكل التنظيمي لها.
9. إنشاء فروع سلطة النقد ومكاتبها ووكالاتها وإلغاؤها.

10. إقرار المبالغ والشروط والأحكام اللازمة لإصدار الأوراق المالية وتداولها.
11. إقرار وتطبيق السياسات المتعلقة بعمليات التعامل بالعملات الأجنبية، وتقرير نظام حسم الأوراق التجارية. 

12.  إنشاء احتياطات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بعد استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
13.  التوصية بأية زيادات في رأس مال سلطة النقد. 

14.  وضع أسس تعامل سلطة النقد مع المصارف. 
15. إقرار الموازنة السنوية لسلطة النقد. 

16. اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر. 
17.  اعتماد تعيين المديرين العامين والإقليميين والمستشارين للمصارف. 

18. وضع الضوابط المنظمة لقواعد منح قروض الإسكان التي تقدمها سلطة النقد للموظفين العاملين فيها. 
19. تعيين المستشارين لخدمة سلطة النقد ولمدة محددة بالشروط التي يقرها المجلس. 

20.  تعيين المديرين العامين والتنفيذيين في سلطة النقد بناء على توصية المحافظ. 
21.  تعيــن مدقــق حســابات قانونــي خارجــي لســلطة النقــد، يقــدم تقريــره للمجلــس، مــع توفيــر نســخة مــن التقريــر لرئيــس 

الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء.
22. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاصه.

9

9. مادة )18( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد.
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وفي علاقتهــا مــع المصــارف، جــاء في المــادة )46(   الفقــرة أ: تمــارس ســلطة النقــد الرقابــة علــى المصــارف، ولهــا في ذلــك 
أن تقــوم بالتفتيــش علــى أي مصــرف للتأكــد مــن ســامة مركــزه المالــي، ومــدى تقيــده بأحــكام القانــون والأنظمــة والقــرارات 
ــر  ــع الدفات ــى جمي ــه ســلطة النقــد بالتفتيــش عل ــع مــن تكلف ــى المصــرف أن يطل والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد، وعل

ــات.  ــه مــن معلوم ــا يطلب ــكل م ــزوده ب ــن، وأن ي ــق والخزائ ــق والمســتندات والحســابات والصنادي والوثائ
 كمــا جــاء في المــادة )47(  الفقــرة أ: إذا خالــف مصــرف مرخــص أحــكام هــذا القانــون أو نظامــه الأساســي، أو أي تدبيــر فرضتــه 
ســلطة النقــد، أو لــم يقــدم البيانــات والمعلومــات المفــروض عليــه تقديمهــا، أو قــدم معلومــات ناقصــة أو غيــر مطابقــة للحقيقــة، 

يكــون لســلطة النقــد الحــق في أن توقــع علــى المصــرف المخالــف أحــد الجــزاءات التاليــة:
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1.  التنبيه. 
2.  تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها. 

3.  منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية قيود أخرى على المصرف المخالف في ممارسة أعماله.
4. تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعماله.

5. حــل مجلــس إدارة المصــرف المخالــف وتعيــن مفــوض لإدارة المصــرف لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، ويعــرض المفــوض خــال 
مــدة تعيينــه الأمــر علــى الهيئــة العامــة للمصــرف لاختيــار مجلــس إدارة جديــد. 

6. شطبه من سجل المصارف.
 ب- في جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي جزء إلا بعد سماع إيضاحات المصرف المعني.

10. مادة )46( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد

11. مادة )47( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد

12. مادة )48( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد.
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وفي المــادة )48(  إذا تبــن لســلطة النقــد بعــد التفتيــش علــى أعمــال أي مصــرف أنــه خالــف القوانــن أو الأنظمــة أو التعليمــات، 
أو لــم يتقيــد بشــروط الترخيــص الممنوحــة لــه، فلهــا أن تطلــب منــه اتخــاذ التدابيــر التصحيحيــة، أو أن تفــرض عليــه أيــاً مــن 

الجــزاءات المقــررة.
ويمكــن اســتنتاج ممــا ذكــر أعــاه، أن )ســلطة النقــد الفلســطينية( تتمتــع بصلاحيــات تنظيميــة ورقابيــة شــاملة علــى المؤسســات 
المصرفيــة وغيــر المصرفيــة في فلســطين، وذلــك مــن خــال إدارة يشــرف عليهــا مجلــس إدارة مكــوّن مــن مختصــن في المجــالات 
الماليــة والمصرفيــة.  تقــوم ســلطة النقــد بوضــع السياســات النقديــة والائتمانيــة، وإصــدار التراخيــص للمصــارف ومؤسســات 
الإقــراض المتخصصــة، والإشــراف علــى تنفيــذ تلــك السياســات.  كمــا تقــوم بالرقابــة علــى المصــارف عبــر التفتيــش الــدوري 
لضمــان ســامة مراكزهــا الماليــة وامتثالهــا للقوانــن والتعليمــات.  وفي حــال مخالفــة المصــارف للقوانــن، تملــك ســلطة النقــد 
صلاحيــة فــرض عقوبــات متنوعــة، تبــدأ بالتنبيــه، وقــد تصــل إلــى حــل مجلــس الإدارة، أو شــطب المصــرف مــن الســجل.  يتمتــع 
مجلــس الإدارة بصلاحيــات واســعة تشــمل وضــع الأنظمــة الداخليــة، واعتمــاد الميزانيــات، وتعيــن المديريــن والمستشــارين لضمــان 
حســن ســير العمليــات.  كل هــذه الصلاحيــات تهــدف إلــى الحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المالــي، وضمــان أداء المصــارف وفقــاً 

لأفضــل المعاييــر المهنيــة.
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2.2 ضبط مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها
2.2.1 تعريف الفساد في سلطة النقد الفلسطينية

ــه  ــه، فإن ــم بشــأن الفســاد ومكافحت ــاء حــول العال ــا المفكــرون والفقه ــي يبذله ــى الرغــم مــن عظــم الأبحــاث والدراســات الت عل
لا يوجــد اتفــاق دولــي علــى تحديــد تعريــف للفســاد.  تباينــت السياســات التشــريعية التــي انتهجتهــا الــدول بشــكل ملحــوظ في 
تحديدهــا لمفهــوم الفســاد.  فبينمــا آثــرت بعــض الــدول إدراج تعريــف محــدد للفســاد في قوانينهــا الجزائيــة، ارتــأت دول أخــرى 
اتخــاذ منهــج مختلــف يتمثــل بتعــداد الأفعــال الجرميــة المشــكلة لجرائــم الفســاد في التشــريع، عوضــاً عــن وضــع تعريــف دقيــق 
للفســاد.  وهــو المنهــج التشــريعي ذاتــه الــذي اعتنقــه المشــرع الفلســطيني في سياســته الجزائيــة؛ إذ أورد قانــون مكافحــة الفســاد 

رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه ســبع حــالات تتضمــن:
1. الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة العامــة والجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة المنصــوص عليهــا في قوانــن العقوبــات الســارية.  

2. الجرائــم الناتجــة عــن غســل الأمــوال المنصــوص عليهــا في قانــون غســل الأمــوال. 
3. كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

4. إساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون. 
5.قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً. 

6. الكسب غير المشروع.
7. جميــع الأفعــال المجرمــة الــواردة في الاتفاقيــات العربيــة والدوليــة لمكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا 

الســلطة الوطنيــة«.
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وتجــدر الإشــارة، هنــا، إلــى أن فقهــاء القانــون وعلــم الاجتمــاع لهــم، أيضــاً، اجتهاداتهــم الخاصــة في تعريــف الفســاد؛ إذ نجــد أن 
تلــك التعريفــات متباينــة وفقــاً لســياق الموضــوع الــذي تســتهدفه الدراســة أو الجهــة المخاطبــة بالتعريــف.  فعلــى ســبيل المثــال، 
عرّفــت منظمــة الشــفافية الدوليــة الفســاد بأنــه »إســاءة اســتخدام الســلطات العامــة بغيــة تحقيــق أهــداف شــخصية«، بينمــا 

ذهبــت آراء فقهيــة أخــرى إلــى توســيع مجــال التعريــف، بحيــث يشــمل الفســاد في القطاعــن العــام والخــاص.

أمــا فيمــا يخــص هــذه الدراســة، فقــد جــرى اعتمــاد تعريــف محــدد للفســاد في ســلطة النقــد الفلســطينية باعتبارهــا جــزءاً 
ــى »إســاءة اســتخدام الســلطة العامــة  ــاً مــن القطــاع المالــي في فلســطين، حيــث يعتبــر الفعــل فاســداً إذا كان ينطــوي عل أصي
ــة بغيــة تحقيــق أهــداف شــخصية«.  وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التعريــف يأتــي منســجماً، أيضــاً، مــع مــا أقرتــه  الموكل
منظمــة الشــفافية العالميــة بشــأن تعريفهــا للفســاد.  كمــا أن أشــكال الفســاد كافــةً، التــي أوردهــا التشــريع الوطنــي الفلســطيني 
تجتمــع في عنصريــن: إســاءة اســتخدام الســلطة خلافــاً للقانــون، وتحقيــق مكســب شــخصي )مــادي أو معنــوي( لمرتكــب أفعــال 

الفســاد.

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن هــذه الدراســة ســوف تقتصــر علــى رصــد تلــك القــرارات الإداريــة المنحرفــة التــي تنــدرج ضمــن تعريــف 
الفســاد ســابق الذكــر، بمــا يخــرج الأفعــال التــي تشــكل ســوء إدارة أو تلــك الأفعــال التــي لا يكــون مقصدهــا التربــح الشــخصي 
مــن دائــرة الدراســة.  ممــا لا شــك فيــه أن ســوء الإدارة لــه أثــر ســلبي كبيــر علــى قــدرة وكفــاءة ســلطة النقــد كمؤسســة عامــة في 
القطــاع المالــي، إلا أن هــدف الدراســة الأساســي هــو البحــث، فقــط، في مخاطــر الفســاد في مجموعــة الرقابــة في ســلطة النقــد، 

بمــا يلُــزم هــذه الدراســة بتحديــد أفعــال الفســاد بدقــة علــى النحــو المذكــور آنفــاً.

14

13.  المادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته.

14. United Nations Development Programme (UNDP). (2018). Corruption risk assessment at the sectoral level: Conceptual framework. Regional project on anti-corruption and integrity in Arab countries 
(p. 12). UNDP.
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2.2.2 تعريف القرارات الإدارية المنحرفة

2.2.3 قياس مخاطر الفساد في سلطة النقد الفلسطينية

حتــى يتســنى تحديــد مخاطــر الفســاد وتوزيعهــا، فإنــه لا بــد مــن تحديــد ماهيــة الانحــراف في القــرار الإداري الســليم، وتقييــم 
هــذا الانحــراف مــن ناحيــة الأثــر الســلبي الــذي ينتجــه، واحتماليــة وقوعــه واقعيــاً. وبنــاء عليــه، فــإن القــرار الإداري المنحــرف 
هــو ذلــك القــرار الــذي يحيــد عــن قاعــدة تخصيــص الأهــداف التــي يقرهــا المشــرع القانونــي، فعــدم التقيــد بالأهــداف المشــروعة 
لإصــدار القــرار، مــن شــأنه أن يعيــب القــرار الإداري، ويــؤدي إلــى البطــان.  وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن مــدى مشــروعية القــرار 
يقــاس بعنصريــن: حمايــة حقــوق الأفــراد، وعــدم تعســف الســلطة مصــدرة القــرار.  فعلــى الرغــم مــن أن الإدارة تتمتــع بســلطة 
تقديريــة في اختيــار الهــدف مــن إصــدار القــرار، فــإن المشــرع يشــترط أن يكــون ذلــك في إطــار تحقيــق المصلحــة التــي يحددهــا 

القانــون، وتكــون الســلطة التقديريــة لــإدارة في إصدارهــا للقــرارات مرتبطــة بتلــك المصلحــة المقــرة ســابقاً بحكــم القانــون.
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يمكــن تعريــف الخطــر بأنــه »حــدوث شــيء مــا يكــون لــه أثــر ســلبي علــى تحقيــق الهــدف، أو يــؤدي إلــى خســائر بشــرية أو ماديــة 
أو معنويــة«. والمخاطــر هــي مفهــوم يسُــتخدم للتعبيــر عــن حالــة عــدم التأكــد المتعلقــة بالأحــداث أو النتائــج المتوقعــة في المســتقبل، 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاء عل ــا. وبن ــق أهدافه ــق تحقي ــة، وقــد تعي ــى أداء الوحــدة الاقتصادي ــر، بشــكل ملمــوس، عل ــي يمكــن أن تؤث والت
ــه يســبب  ــة، وهــذا الأذى –إذا مــا وقــع– فإن ــة أذى محتمــل الوقــوع في المســتقبل بســبب ســلوك أو سياســة معين المخاطــر بمثاب
خســارة ماليــة مباشــرة أو خســارة في المصداقيــة، أو في ضيــاع فــرص اســتثمارية، وقــد تصــل إلــى خســارة في حيــاة المواطنــن.  
أمــا عمليــة تقييــم المخاطــر، فيمكــن تعريفهــا بأنهــا »إجــراء تحليــل ودراســة احتماليــة وأثــر وقــوع أفعــال فســاد، وذلــك بهــدف 
العمــل علــى تخفيفهــا«.  إن التعــرف علــى مخاطــر الفســاد وتقييمهــا في أي مؤسســة بوجــه عــام لــه مســوغات مهمــة، لا يمكــن 
تجاهلهــا إذا مــا ســعت المؤسســة إلــى التطــور والازدهــار.  ولعــل تبنــي سياســات وقائيــة لمكافحــة الفســاد، وضبــط أداء العاملــن، 
ووضــع خطــط تطويريــة للعمــل بشــكل قــوي علــى مخاطــر الفســاد في المؤسســة المســتهدفة، كلهــا تكــون بمثابــة عمليــة وليســت 
هدفــاً بحــد ذاتهــا.  وتختلــف عمليــة تقييــم مخاطــر الفســاد عــن تقييــم الفســاد بحــد ذاتــه في أن تقييــم المخاطــر يرُكــز علــى 
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3. إدارة مخاطر الفساد لدى مجموعة الرقابة
مجموعــة الرقابــة هــي واحــدة مــن الإدارات العامــة الســتة التــي تشــكل بمجملهــا الهيــكل التنظيمــي لســلطة النقــد الفلســطينية. 
ويديــر مجموعــة الرقابــة مديــر تنفيــذي، ويتبــع لــه ثلاثــة رؤســاء دوائــر: الرقابــة المصرفيــة، والرقابــة غيــر المصرفيــة، وانضبــاط 

السوق.
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3.1 خارطة تدفق العمل لدى مجموعة الرقابة
تــؤدي ســلطة النقــد وظائفهــا مــن خــال عــدد مــن الدوائــر الأساســية )Core Departments(، وعــدد مــن الدوائــر المســاندة التــي 
تدعــم تحقيــق الأهــداف قصيــرة وطويلــة الأجــل.  وتُُمثــل مجموعــة الرقابــة لــدى ســلطة النقــد إحــدى أهــم الدوائــر الأساســية.  

وتختــص هــذه الإدارة الحيويــة بالرقابــة علــى أربــع جهــات، وهــي:
1.البنوك في فلسطين.

2.محال الصرافة وشركاتها.
3.مؤسسات الإقراض المتخصصة.

4.شركات خدمات الدفع )الَمَحافِظ الإلكترونية(.
أمــا أوجــه الرقابــة والإشــراف التــي تمارســها مجموعــة الرقابــة علــى المؤسســات الأربــع ســابقة الذكــر، فهــي تتلخــص بالتدقيــق 
علــى مــدى توافــر الشــروط اللازمــة لمنــح التراخيــص للمؤسســات الأربــع، والتأكــد مــن تقيــد المؤسســات المرُخصــة والعاملــة في 
فلســطين بالتعليمــات والقــرارات والإرشــادات الصــادرة عــن ســلطة النقــد.  فمجموعــة الرقابــة تُُمثــل الأداة الإشــرافية والــذراع 

الميدانيــة لســلطة النقــد علــى المؤسســات الخاضعــة لإشــرافها.
3.1.1 خارطة سير العمل في إجراءات منح التراخيص

ســلطة النقــد هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة قانونــاً بمنــح التراخيــص للمصــارف، ومؤسســات الإقــراض المتخصصــة، وشــركات 
الصرافــة، وشــركات خدمــات الدفــع.

ينفــذ قســم الترخيــص في مجموعــة الرقابــة، الاســتراتيجيات والسياســات المعتمــدة مــن مجلــس الإدارة.  وتهــدف الاســتراتيجيات 
والسياســات إلــى تحقيــق الأهــداف العامــة لســلطة النقــد لتعزيــز نشــر الخدمــات الماليــة، وتنظيــم نشــاط اللاعبــن في الســوق، 

وتعزيــز تنــوع الخدمــات المقدمــة، وتنفيــذ اســتراتيجية تعزيــز الشــمول المالــي وفــق الآليــات والمعاييــر والمتطلبــات ذات العلاقــة.

وجــب التنويــه إلــى أن البريــد الصــادر والــوارد يعــرض بشــكل كامــل علــى الســيد المحافــظ، ولا يصــدر أي بريــد عــن ســلطة النقــد 
إلا وفــق سياســة وإجــراءات وموافقــات مــن المحافــظ.

21. يضــم الهيــكل التنظيمــي ســت إدارات عامــة، إضافــة إلــى المكتــب القانونــي ومكتــب المحافــظ، والتدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر، وأمــن ســر مجلــس الإدارة، والمكاتــب المســتقلة.  لمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن 

زيــارة الموقــع الإلكترونــي لســلطة النقــد الفلســطينية:
https://www.pma.ps/ar/AboutPMA//TopManagement
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تتمثل آليات العمل المتبعة وتسلسل الإجراءات الإدارية المتعلقة بوظيفة الترخيص في الخطوات الآتية:
1.يقوم مقدم الطلب/اللجنة التأسيسية بتقديم طلب الترخيص لسلطة النقد.

2.يســتلم الديــوان المركــزي الطلبــات الــواردة ويســجلها علــى نظــام توريــد محوســب وفــق الأصــول، ثــم يتولــى تحويــل الطلــب إلــى 
المحافظ.

3.يطالــع المحافــظ البريــد الــوارد ويوجهــه إلــى دائــرة انضبــاط الســوق/مجموعة الرقابــة لإجــراء مــا يلــزم بخصــوص طلبــات 
الترخيــص الــواردة )تكليــف بمهمــة(.

4.يتولــى مكتــب المحافــظ التأكــد مــن توجيــه البريــد إلــى الدوائــر المعنيــة ومتابعــة الإجــراءات المتخــذة للــرد علــى البريــد وإنجــاز 
أيــة تكليفــات أو مهــام.

5.بعــد اســتلام مديــر دائــرة انضبــاط الســوق البريــد المحــول مــن المحافــظ، يحولــه إلــى قســم الترخيــص الــذي يقــوم بدراســة 
الطلــب المقــدم، ومــدى توافقــه مــع متطلبــات تعليمــات الترخيــص ذات العلاقــة، ونمــاذج ســلطة النقــد المنشــورة علــى موقعهــا 

ــي. الإلكترون

6.يتولــى الفريــق الفنــي في قســم الترخيــص مراجعــة ودراســة طلــب الترخيــص والتحقــق مــن اكتمالــه واســتيفائه لمتطلبــات ســلطة 
النقــد، والتواصــل بشــكل رســمي مــع مقــدم الطلــب لمتابعــة اســتكمال النواقــص إن وجــدت خــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة قانونــاً.

7.تتم مراسلة مقدم الطلب رسمياً لإبلاغه بمدى اكتمال طلبه من عدمه.

8.عنــد اكتمــال الطلــب، تتــم دراســة وتحليــل الطلبــات بمــا يتوافــق مــع سياســات الترخيــص المعتمــدة، وإعــداد تقريــر شــامل عــن 
الطلــب يتضمــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف وإيجابيــات الترخيــص وســلبياته، والملاحظــات والمعطيــات ذات العلاقــة بالطلــب، 
ويتــم رفــع التقريــر إلكترونيــاً لرئيــس القســم، الــذي يقــوم بمراســلة الأقســام الأخــرى لــدى ســلطة النقــد مثــل قســم مكافحة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وأقســام الرقابــة المصرفيــة وغيــر المصرفيــة، والمكتــب القانونــي والوظائــف الأخــرى ذات العلاقــة، 

للحصــول علــى المعلومــات اللازمــة والملاحظــات الرقابيــة لدعــم عمليــة التحليــل وتقــديم التوصيــات.

9.يقــوم رئيــس قســم الترخيــص بمراجعــة الدراســة المرفوعــة والتحقــق مــن اكتمالهــا وفــق الأصــول، ثــم رفعهــا إلــى مديــر الدائــرة 
شــاملة توصيــات الأقســام ذات العلاقــة، وتوصيــة قســم الترخيــص والمبــررات والأســباب الداعمــة للتوصيــات.

ــا مــع اســتراتيجية ســلطة النقــد، والأهــداف المرجــوة،  ــات ومــدى توافقه ــرة بمراجعــة الدراســة والتوصي ــر الدائ 10.يقــوم مدي
ــى المحافــظ. ــب إل ــج دراســة الطل ــداء الملاحظــات ذات العلاقــة، ورفــع نتائ وإب

11.بعــد الاطــاع علــى حيثيــات الطلــب والدراســة المرفوعــة، يضــع المحافــظ توصياتــه علــى الطلــب؛ إمــا بالموافقــة وإمــا بالاعتذار 
عــن طلــب الترخيــص المقــدم، ويرفعــه إلــى مجلــس الإدارة لاتخــاذ القــرار المناســب.

12.يتم البت بطلب الترخيص من قبل المجلس، وإصدار القرار بالموافقة أو الاعتذار عن طلب الترخيص المقدم.

ــص  ــوم قســم الترخي ــس الإدارة، ويق ــرار مجل ــص بق ــاط السوق/قســم الترخي ــرة انضب ــم إعــام دائ ــرار، يت ــد اتخــاذ الق 13.بع
بإعــداد مســودة كتــاب لمقــدم الطلــب وفــق نــص القــرار الصــادر عــن المجلــس، ويصُــدر الكتــاب الرســمي موقعــاً مــن المحافــظ.

14.كامــل هــذه العمليــة تتــم بشــكل إلكترونــي ويوثــق النظــام توصيــات وملاحظــات الأطــراف كافــة؛ ابتــداء مــن الديــوان وانتهــاء 
بقــرار المجلــس وبالمرســات التــي تصــدر للجهــة مقدمــة الطلــب، ويتــم عبــر النظــام نظــام مراســات وأرشــفة إلكترونيــة.
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3.1.2 خارطة سير العمل في إجراءات إيقاع العقوبات والغرامات المالية
تقــوم ســلطة النقــد بالمتابعــة الحصيفــة للمصــارف والمؤسســات الخاضعــة لرقابتهــا لتقييــم مــدى امتثالهــا للأحــكام التشــريعية 
والمتطلبــات التنظيميــة، والالتــزام بالأحــكام والقواعــد والســلوكيات وأخلاقيــات العمــل المتبعــة.  وفي حــال عــدم الامتثــال لهــذه 
المتطلبــات، تتخــذ ســلطة النقــد سلســلة مــن الإجــراءات التصحيحيــة، وتفــرض العقوبــات بحــق الأفــراد والجهــات غيــر الممتثلــن 
وفــق الصلاحيــات الممنوحــة لهــا قانونــاً، والســير في إجــراءات التصويــب والمعالجــة لتعزيــز ســامة وكفــاءة العمــل المصــرفي 

والمالــي، وتحقيــق انضبــاط الســوق.

تطبــق ســلطة النقــد نظامــاً شــاملًا للرقابــة )Subtech( يســتخدم لأغــراض مراقبــة النســب والمؤشــرات ومــدى امتثــال الجهــات 
الخاضعــة، ويحــوي ملفــاً رقابيــاً لــكل جهــة خاضعــة، ويحــوي ملفــاً للإنــذار المبكــر، وسلســلة البيانــات الماليــة والإحصائيــة 

ــات المصــرف أو الجهــة. ــة اللازمــة للتحقــق مــن ســامة عملي والرقابي
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إن آليــات العمــل المتبعــة وتسلســل القــرارات الإداريــة المتعلقــة بفــرض العقوبــات الإداريــة أو الغرامــات الماليــة بحــق المخالفــن، 
تتمثــل في الخطــوات الآتيــة:

1.وفــق سياســات العقوبــات المعتمــدة مــن مجلــس الإدارة، تقــوم الأقســام والوظائــف المعنيــة بتحديــد المخالفــة وحصرهــا مكتبيــاً 
أو ميدانيــاً، وتبيــان مــدى الحاجــة إلــى تطبيــق الإجــراءات التصحيحية/فــرض العقوبــات، مدعومــة بالدوافــع والأســباب الداعيــة 

والأســاس القانونــي، وذلــك وفــق سياســات العقوبــات المعتمــدة.

2.تقــدم الأقســام والوظائــف المعنيــة التوصيــات المتعلقــة بتطبيــق الإجراء/فــرض العقوبــة إلــى مديــري الدوائــر وفــق التسلســل 
الإداري المعتمــد، وذلــك في حــال انطبقــت معاييــر فــرض العقوبــة علــى الجهة/الشــخص المخالــف وفــق السياســة المعتمــدة.

3.يقــوم مديــر الدائــرة المعنيــة بإرســال المعاملــة والتوصيــات للمكتــب القانونــي لإبــداء الــرأي حــول فــرض الإجــراء التصحيحــي 
أو العقوبــة، والتحقــق مــن ســامة الإجــراء المقتــرح قانونــاً.

ــى  ــة إل ــا القانوني ــا وســامتها ومراجعته ــد التأكــد مــن كفايته ــة بع ــات بالإجــراء أو العقوب ــرة برفــع التوصي ــر الدائ 4.يقــوم مدي
ــة الإجــراء المتخــذ. ــل أو مراجع ــد أو تعدي ــة تأكي المحافــظ، ومتابع

5.يقــوم المحافــظ برفــع توصياتــه لأعضــاء مجلــس الإدارة حــول الإجــراء المقتــرح، ويصــدر المجلــس القــرار النهائــي بهــذا الشــأن 
وفــق الأصــول.

6.يتم إشعار الدائرة أو القسم المعني بالقرار المتخذ من المجلس، وتزويده بنسخة عن القرار، وتوثيقه وفق الأصول.

7.تتولــى الوظائــف والأقســام المعنيــة مســؤولية إبــاغ الجهــة الخاضعــة للرقابــة بالقــرار المتخــذ، والمتطلبــات الــواردة في القــرار 
بموجــب كتــاب رســمي.

8.تتم متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة )والجدول الزمني للتصويب إن وجد( من قبل القسم أو الإدارة المعنية بالخصوص.

9.تقــوم الدائــرة المعنيــة بتقييــم فعاليــة الإجــراء المتخــذ والبــت في الحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات أكثــر حديــة، أو اتخــاذ إجــراءات 
إضافيــة، أو تنظيــم زيــارة ميدانيــة للجهــة الخاضعــة المخالفــة.



3.2 تقييم مخاطر الفساد في عمليات مجموعة الرقابة
في ســبيل الوصــول إلــى تقييــم دقيــق لمخاطــر الفســاد في عمــل الإدارة، فــإن ذلــك يســتدعي التعــرف علــى صــور أو أشــكال 
ــة حــدوث  ــل احتمالي ــة تحلي ــدأ عملي ــم تب ــق العمــل في الإدارة، ومــن ث ــى خريطــة تدف ــرار الإداري اســتناداً إل الانحــراف في الق

ــة أخــرى. ــه مــن ناحي ــك في حــال حدوث ــذي قــد ينتجــه ذل ــر الســلبي ال ــة، والأث الانحــراف المتصــور مــن ناحي

3.2.1 رصد الانحراف المحتمل في إجراءات منح التراخيص

نقطــة قــرار رقــم )1(: يقــوم مقــدم الطلب/اللجنــة التأسيســية بتقــديم طلــب الترخيــص لســلطة النقــد.  يســتلم الديــوان المركــزي 
الطلبــات الــواردة ويســجلها علــى نظــام توريــد محوســب وفــق الأصــول، ثــم يتولــى تحويــل الطلــب إلــى المحافــظ.

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- أنــه علــى الرغــم مــن وجــود نظــام محوســب للتســجيل والتحويــل، 
يمكــن أن تظهــر بعــض صــور الانحــراف الإداري المحتملــة بســبب تدخــل العامــل البشــري أو اســتغلال ثغــرات في الإجــراءات.

ــه إلــى المحافــظ  ــة أن يقــوم موظفــو الديــوان المركــزي بتأخيــر تســجيل الطلــب أو تحويل ومــن صــور الانحــراف الإداري المحتمل
لتحقيــق مصالــح شــخصية أو اســتجابة لضغــوط خارجيــة، أو قــد يتــم تســجيل الطلــب بشــكل رســمي، لكنــه يظــل محتجــزاً دون 
إحالــة، أو يتــم إعطــاء الأولويــة لطلبــات أخــرى بشــكل غيــر مبــرر، أو قــد يتســاهل بعــض الموظفــن في اســتقبال طلبــات لا تســتوفي 
الشــروط أو تجــاوز المعاييــر المعتمــدة.  كمــا يمكــن أن يحــدث تلاعــب في بيانــات الطلــب أثنــاء إدخالــه علــى النظــام، ســواء لتغييــر 
المعلومــات أو إخفــاء تفاصيــل معينــة، أو مــن خــال تســريع أو تســهيل الإجــراءات لجهــة دون أخــرى بنــاءً علــى علاقــات شــخصية 

أو مصالــح متبادلــة.

وتكمــن خطــورة الانحــراف الإداري في حــال وقوعــه في تــآكل الثقــة والســمعة المؤسســية، مــا قــد يــؤدي إلــى فقــدان ثقــة الأطــراف 
المتعاملــة مــع ســلطة النقــد، ســواء البنــوك أو الجمهــور.  وإضعــاف النظــام المالــي نتيجــة تأخيــر أو تلاعــب في منــح التراخيــص، 

قــد يؤثــر علــى دخــول المؤسســات الماليــة الجديــدة، مــا يحــد مــن المنافســة والابتــكار في الســوق.
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غيــر أنــه يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف منخفضــة في ظــل اســتخدام نظــام إلكترونــي محوســب يضمــن توثيــق 
العمليــات، ويوفــر مســاراً واضحــاً لتتبــع الإجــراءات، إضافــة إلــى الإطــار القانونــي المتــن الــذي ينظــم الإجــراءات، كافــة، المتبعــة في 

ســلطة النقــد، إلــى جانــب فعاليــة أنظمــة الضبــط والتدقيــق والرقابــة الداخليــة.

نقطــة قــرار رقــم )2(: يطالــع المحافــظ البريــد الــوارد ويوجهــه إلــى دائــرة انضبــاط الســوق/مجموعة الرقابــة لإجــراء مــا يلــزم 
بخصــوص طلبــات الترخيــص الــواردة.  )تكليــف بمهمــة(، يتولــى مكتــب المحافــظ التأكــد مــن توجيــه البريــد إلــى الدوائــر المعنيــة 

ومتابعــة الإجــراءات المتخــذة للــرد علــى البريــد وإنجــاز أيــة تكليفــات أو مهــام.
يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- في أشــكال عــدة، منهــا تأخيــر الإجــراءات بشــكل متعمــد، حيــث 
قــد يتعمــد مكتــب المحافــظ إبطــاء توجيــه البريــد الــوارد إلــى الدوائــر المعنيــة، أو يتباطــأ في متابعــة الإجــراءات المطلوبــة، مــا يــؤدي 
إلــى تأخيــر إنجــاز المهــام.  كمــا قــد يظهــر التحيــز أو المحابــاة في توجيــه طلبــات الترخيــص بشــكل ســريع لبعــض الأطــراف المؤثــرة 
أو ذات العلاقــات الشــخصية، مــع تأخيــر أو تجاهــل طلبــات أخــرى.  كذلــك، قــد يحــدث عــدم توثيــق للتوجيهــات والمتابعــة، مــا 
يخلــق ثغــرات تجعــل مــن الصعــب تتبــع مســار العمــل.  ويمكــن أن يتجلــى ســوء توزيــع البريــد مــن خــال توجيهــه إلــى دائــرة غيــر 
معنيــة بســبب إهمــال المســؤوليات أو ضعــف في فهمهــا، مــا يعطــل ســير العمليــة.  ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يكــون هنــاك تلاعــب 
في تقاريــر المتابعــة مــن خــال تقــديم معلومــات مضللــة لإخفــاء التقصيــر، أو إظهــار التــزام غيــر حقيقــي بالمهــام.  إضافــة إلــى 
ذلــك، يــؤدي ضعــف الرقابــة علــى التنفيــذ إلــى غيــاب المتابعــة الفعليــة إذا كانــت الدائــرة المعنيــة قــد اتخــذت الإجــراءات اللازمــة، 
مــا يشــجع علــى التســاهل أو الإهمــال.  وأخيــراً، قــد يظهــر اســتغلال النفــوذ مــن خــال الضغــط علــى الدوائــر المعنيــة لاتخــاذ 

قــرارات، أو تنفيــذ إجــراءات تتعــارض مــع مصلحــة العمــل أو اللوائــح التنظيميــة.

وتكمــن خطــورة الانحــراف الإداري في حــال وقوعــه في تأثيــره الســلبي علــى المســتويات المؤسســية والســمعة الاقتصاديــة لســلطة 
النقــد.  فعلــى المســتوى المؤسســي، يــؤدي تأخيــر الإجــراءات أو ســوء توزيــع المهــام إلــى تعطيــل الأعمــال وضعــف الإنتاجيــة، بينمــا 
تضعــف المحابــاة أو التلاعــب مبــدأ العدالــة والشــفافية، مــا يؤثــر علــى الحوكمــة المؤسســية، ويهــدر المــوارد في معالجــة الأخطــاء 
واســتعادة النظــام.  أمــا علــى مســتوى الســمعة، فــإن الانحرافــات الإداريــة، وبخاصــة تلــك المرتبطــة بالمحابــاة أو اســتغلال النفــوذ، 
تســهم في تراجــع ثقــة المتعاملــن والجمهــور في نزاهــة ســلطة النقــد، كمــا تلحــق الضــرر بعلاقاتهــا مــع المؤسســات الماليــة المحليــة 
والدوليــة نتيجــة لانعــدام الشــفافية.  اقتصاديــاً، قــد يــؤدي تعطيــل تراخيــص المؤسســات الماليــة أو اســتغلال النفــوذ إلــى إعاقــة 
ــة العمــل المالــي  ــى بيئ المنافســة والاســتقرار المالــي، في حــن يزيــد الانحــراف الإداري مــن مخاطــر الفســاد، مــا يؤثــر ســلباً عل

والاقتصــادي بشــكل عــام.
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غيــر أنــه يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف الإداري منخفضــة في ظــل وجــود ضوابــط رقابيــة فعالــة وأنظمــة مؤتمتة 
بشــكل كامــل، تتــم ضمــن مواعيــد زمنيــة محــددة ومنضبطــة إلكترونيــاً، حيــث تســاهم هــذه الأنظمــة في توثيــق كل الخطــوات 
إلكترونيــاً، بمــا يضمــن الشــفافية وقابليــة تتبــع القــرارات.  ويُعــد التوثيــق الإلكترونــي وســيلة فعالــة للحــد مــن التلاعــب أو 
الإهمــال، إذ يتيــح متابعــة مســار العمــل بدقــة، ويقلــل مــن التدخــل البشــري غيــر المبــرر.  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الرقابــة المنتظمــة 
علــى الإجــراءات والقــرارات، تعــزز مــن الالتــزام بالسياســات واللوائــح، مــا يجعــل فــرص الانحــراف أقــل احتماليــة في بيئــة محكومــة 

بأنظمــة رقابــة قويــة وتدقيــق شــامل.

نقطــة قــرار )3(: بعــد اســتلام مديــر دائــرة انضبــاط الســوق البريــد المحــول مــن المحافــظ، يحولــه إلــى قســم الترخيــص الــذي 
يقــوم بدراســة الطلــب المقــدم ومــدى توافقــه مــع متطلبــات تعليمــات الترخيــص ذات العلاقــة، ونمــاذج ســلطة النقــد المنشــورة 
علــى موقعهــا الإلكترونــي.  يتولــى الفريــق الفنــي بقســم الترخيــص مراجعــة طلــب الترخيــص ودراســته، والتحقــق مــن اكتمالــه 
واســتيفائه لمتطلبــات ســلطة النقــد، والتواصــل، بشــكل رســمي، مــع مقــدم الطلــب لمتابعــة اســتكمال النواقــص إن وجــدت خــال 

الفتــرة الزمنيــة المحــددة قانونــاً.

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- في أشــكال عــدة، مثــل التأخيــر المتعمــد في تحويــل الطلبــات أو 
معالجتهــا مــن قبــل مديــر دائــرة انضبــاط الســوق أو قســم الترخيــص، مــا يؤثــر علــى ســير الإجــراءات.  كمــا قــد يحــدث إهمــال 
في متابعــة اســتكمال النواقــص أو في التواصــل مــع مقــدم الطلــب بشــكل فعــال، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر عمليــة الترخيــص.  ومــن 
الممكــن، أيضــاً، أن يتــم تفضيــل بعــض الطلبــات أو المؤسســات علــى حســاب أخــرى بنــاءً علــى علاقــات شــخصية أو ضغوطــات 
غيــر مهنيــة، مــا يؤثــر علــى عدالــة الإجــراءات.  إضافــة إلــى ذلــك، قــد يحــدث قبــول لطلبــات الترخيــص التــي لا تتوافــق تمامــاً 
مــع تعليمــات الترخيــص أو النمــاذج المنشــورة مــن قبــل ســلطة النقــد، مــا يعــرّض النظــام للخطــر.  كمــا أن عــدم توثيــق كل خطــوة 
مــن العمليــة قــد يــؤدي إلــى صعوبــة تتبــع القــرارات، أو محاســبة الأطــراف المعنيــة في حــال حــدوث تجــاوزات.  أخيــراً، فــإن غيــاب 

الرقابــة الداخليــة الفعالــة، قــد يــؤدي إلــى إهمــال الإجــراءات أو التلاعــب في التعامــل مــع الطلبــات.

وتكمــن خطــورة الانحــراف الإداري في حــال وقوعــه في تأثيــره العميــق علــى نزاهــة النظــام الإداري وكفاءتــه داخــل ســلطة النقــد، 
حيــث يــؤدي التأخيــر المتعمــد أو الإهمــال في متابعــة الطلبــات إلــى تعطيــل الإجــراءات بشــكل عــام، مــا يضعــف قــدرة الســلطة 
علــى تنفيــذ المهــام في الوقــت المحــدد، ويؤثــر ســلباً علــى ســمعتها.  كمــا أن التفضيــل غيــر العــادل لبعــض الطلبــات علــى حســاب 
ــا  ــى ســمعة الســلطة وعلاقاته ــا ينعكــس عل ــة المؤسســية، م ــة في الشــفافية والعدال ــص الثق ــى تقلي ــؤدي إل ــن أن ي أخــرى، يمك
مــع المؤسســات الماليــة.  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن قبــول طلبــات لا تتوافــق مــع التعليمــات، يــؤدي إلــى تقويــض معاييــر الرقابــة 
والتنظيــم، مــا يعــرض النظــام المالــي للمخاطــر.  عــدم توثيــق كل خطــوة مــن العمليــة، يشــكل ثغــرة في تتبــع القــرارات ومحاســبة 
المســؤولين، مــا يســاهم في زيــادة احتماليــة الفســاد والتلاعــب.  وأخيــراً، فــإن غيــاب الرقابــة الداخليــة الفعالــة يعــزز مــن إمكانيــة 

حــدوث تجــاوزات أو تقصيــر في المعالجــة، مــا يزيــد مــن تعقيــد الأمــور، ويهــدد اســتقرار النظــام المالــي.
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غيــر أنــه يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف منخفضــة في ظــل تطبيــق نظــام محوســب متكامــل يشــمل توثيقــاً 
دقيقــاً للخطــوات والإجــراءات تتــم ضمــن مواعيــد زمنيــة محــددة ومنضبطــة إلكترونيــاً، إضافــة إلــى وجــود رقابــة داخليــة فعالــة 
تضمــن متابعــة شــاملة لــكل مرحلــة مــن العمليــة.  كمــا أن الالتــزام بتدريــب الموظفــن علــى الإجــراءات الرســمية، وتفعيــل آليــات 

المســاءلة والمراجعــة الدوريــة يســهم في تقليــل فــرص حــدوث أي انحرافــات في ســير العمــل.

نقطــة قــرار )4(: تتــم مراســلة مقــدم الطلــب رســمياً لإبلاغــه بمــدى اكتمــال طلبــه مــن عدمــه.  عنــد اكتمــال الطلــب، يتــم دراســة 
ــوة  ــاط الق ــب يتضمــن نق ــر شــامل عــن الطل ــص المعتمــدة، وإعــداد تقري ــق مــع سياســات الترخي ــا بمــا يتواف ــات وتحليله الطلب
ونقــاط الضعــف، وإيجابيــات الترخيــص وســلبياته والملاحظــات والمعطيــات ذات العلاقــة بالطلــب، ويتــم رفــع التقريــر إلكترونيــاً 
لرئيــس القســم، الــذي يقــوم بمراســلة الأقســام الأخــرى لــدى ســلطة النقــد مثــل قســم مكافحــة غســل الأمــوال، وتمويــل الإرهــاب، 
ــى المعلومــات  ــي والوظائــف الأخــرى ذات العلاقــة، للحصــول عل ــب القانون ــة، والمكت ــر المصرفي ــة وغي ــة المصرفي وأقســام الرقاب

اللازمــة والملاحظــات الرقابيــة لدعــم عمليــة التحليــل وتقــديم التوصيــات.

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- في صــور عــدة، مثــل التأخيــر في مراســلة مقــدم الطلــب، حيــث قــد 
يتأخــر قســم الترخيــص في إرســال الــرد الرســمي لمقــدم الطلــب بشــأن اكتمــال طلبــه أو النواقــص المطلوبــة، مــا يــؤدي إلــى إبطــاء 
العمليــة وتأخيــر اتخــاذ القــرار.  كمــا يمكــن أن يحــدث إهمــال في دراســة الطلــب بشــكل شــامل، حيــث يتــم تجاهــل بعــض جوانــب 
تحليــل الطلــب، أو عــدم إجــراء دراســة دقيقــة وفقــاً للسياســات المعتمــدة، مــا يؤثــر علــى تقييــم الطلــب بشــكل صحيــح.  إضافــة 
إلــى ذلــك، قــد يحــدث إهمــال في تحليــل نقــاط القــوة والضعــف، مــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر مدروســة، أو عــدم توثيــق 
هــذه النقــاط بشــكل دقيــق.  كمــا قــد تتأخــر عمليــة رفــع التقريــر إلــى رئيــس القســم أو عــدم متابعتــه بشــكل كافٍ مــع الأقســام 
المعنيــة للحصــول علــى الملاحظــات اللازمــة، مــا يــؤدّي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر مدعومــة بمعلومــات كافيــة.  مــن جهــة أخــرى، 
قــد يحــدث تأخيــر في التنســيق بــن الأقســام المختلفــة، مثــل قســم مكافحــة غســل الأمــوال، أو قســم الرقابــة المصرفيــة، مــا يعطــل 
عمليــة التحليــل والتوصيــات.  كمــا يمكــن أن يتعــرض تحليــل الطلبــات للتأثيــرات غيــر المهنيــة، مثــل التحيــز أو المحابــاة لبعــض 
الطلبــات بنــاءً علــى عوامــل غيــر موضوعيــة.  في بعــض الحــالات، قــد يحــدث تلاعــب أو إخفــاء بعــض المعطيــات أو الملاحظــات 
ذات العلاقــة بالطلــب لتوجيــه القــرار لصالــح جهــة معينــة، مــا يؤثــر علــى نزاهــة عمليــة الترخيــص.  أخيــراً، قــد يــؤدي عــدم 

توثيــق الإجــراءات، بشــكل دقيــق، إلــى صعوبــة تتبــع القــرارات أو محاســبة الأطــراف المســؤولة في حــال حــدوث تجــاوزات.

وتكمــن خطــورة الانحــراف الإداري في حــال وقوعــه في هــذه الحالــة في تأثيراتــه العميقــة علــى ســلطة النقــد مــن جوانــب 
عــدة.  فمــن الناحيــة المؤسســية، يــؤدي التأخيــر في دراســة الطلبــات أو إهمالهــا إلــى تراجــع الكفــاءة التشــغيلية، وتعطيــل ســير 
الإجــراءات، مــا ينعكــس ســلباً علــى فعاليــة العمــل.  كمــا أن غيــاب الشــفافية والعدالــة في معالجــة الطلبــات، يمكــن أن يضعــف 
الحوكمــة المؤسســية، ويقلــل مــن الثقــة في نزاهــة الإجــراءات، مــا يؤثــر، بــدوره، علــى ســمعة ســلطة النقــد.  علــى الصعيــد 
الاقتصــادي، قــد تعيــق الانحرافــات في عمليــة الترخيــص دخــول مؤسســات ماليــة جديــدة إلــى الســوق، أو تــؤدي إلــى الترخيــص 
لمؤسســات غيــر مؤهلــة، مــا يضــر بالاســتقرار المالــي ويعطــل المنافســة العادلــة.  كمــا أن هــذه الانحرافــات قــد تزيــد مــن مخاطــر 

الفســاد في البيئــة الماليــة، مــا يشــكل تهديــداً حقيقيــاً لبيئــة الأعمــال والاقتصــاد ككل.
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غيــر أنــه يمكــن القــول إن احتماليــة وقــوع هــذا الانحــراف في الواقــع العملــي ضئيلــة في ظــل وجــود أنظمــة رقابــة فعالــة، وتوثيــق 
كامــل لجميــع الإجــراءات المتبعــة؛ ذلــك لأن الشــفافية العاليــة، والقــدرة علــى تتبــع كل خطــوة مــن خطــوات العمليــة تعــززان مــن 

دقــة الإجــراءات وتقليــل فــرص الخطــأ أو التلاعــب.

نقطــة قــرار )5(: يقــوم رئيــس قســم الترخيــص بمراجعــة الدراســة المرفوعــة والتحقــق مــن اكتمالهــا وفــق الأصــول، ثــم رفعهــا 
إلــى مديــر الدائــرة شــاملة توصيــات الأقســام ذات العلاقــة، وتوصيــة قســم الترخيــص والمبــررات والأســباب الداعمــة للتوصيــات.  
يقــوم مديــر الدائــرة بمراجعــة الدراســة والتوصيــات ومــدى توافقهــا مــع اســتراتيجية ســلطة النقــد والأهــداف المرجــوة، وإبــداء 

الملاحظــات ذات العلاقــة، ورفــع نتائــج دراســة الطلــب للمحافــظ.

ــل التأخيــر في مراجعــة الدراســة المرفوعــة  ــة النظريــة- في صــور عــدة، مث يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري -مــن الناحي
مــن قبــل قســم الترخيــص، أو مــن قبــل الأقســام المعنيــة، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر رفعهــا إلــى مديــر الدائــرة أو المحافــظ.  كمــا قــد 
يحــدث تســاهل في التحقــق مــن اكتمــال الدراســة وتوافقهــا مــع الأصــول المعتمــدة، مــا قــد يــؤدي إلــى تقــديم دراســات غيــر مكتملــة 
أو غيــر دقيقــة.  إضافــة إلــى ذلــك، قــد يتــم إهمــال تضمــن التوصيــات أو الأســباب الداعمــة لهــا في التقاريــر المرفوعــة، مــا 
يؤثــر علــى وضــوح القــرارات وقدرتهــا علــى التفســير.  وقــد يحــدث عــدم توافــق بــن التوصيــات التــي يتــم رفعهــا للمحافــظ مــع 
اســتراتيجية ســلطة النقــد، أو الأهــداف المرجــوة، مــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر متســقة مــع السياســات العامــة للســلطة.  
في بعــض الحــالات، قــد يتــم إدخــال ملاحظــات شــخصية أو غيــر مهنيــة مــن قبــل مديــر الدائــرة أو رئيــس قســم الترخيــص، مــا 
يؤثــر علــى حياديــة القــرارات، ويــؤدي إلــى تحيــز في التعامــل مــع الطلبــات.  كمــا يمكــن أن يحــدث تلاعــب في تقــديم التوصيــات أو 
تضخيــم مبــررات معينــة لصالــح جهــة معينــة، أو لتوجيــه القــرار لصالــح بعــض الأطــراف، مــا يؤثــر علــى نزاهــة العمليــة.  وأخيــراً، 

قــد يتأخــر رفــع نتائــج دراســة الطلــب إلــى المحافــظ، أو يتــم رفعهــا بشــكل غيــر واضــح، مــا يعطــل اتّخــاذ القــرار بشــكل فعــال.

ــاد.  مــن  ــدد الأبع ــر نســبياً ومتع ــه بالكبي ــى الانحــراف الإداري في حــال وقوعــه، فيمكــن وصف ــب عل ــر المترت ــا بالنســبة للأث أم
ــر  ــات والإجــراءات، مــا يؤث ــل ســير العملي ــى تعطي ــات وتقديمهــا إل ــر في مراجعــة التوصي ــؤدي التأخي ــة المؤسســية، قــد ي الناحي
ســلباً علــى الكفــاءة التشــغيلية للســلطة، ويقلــل مــن فاعليــة العمــل.  مــن حيــث الحوكمــة المؤسســية، يمكــن أن يــؤدي الانحــراف 
الإداري إلــى تراجــع الثقــة في نزاهــة الشــفافية والعدالــة في عمليــة الترخيــص، مــا يضعــف ســمعة ســلطة النقــد، ويؤثــر ســلباً علــى 
مصداقيتهــا مــن وجهــة نظــر أصحــاب المصالــح، بمــا في ذلــك المؤسســات الماليــة والجمهــور.  كمــا قــد يــؤدي إلــى إهــدار المــوارد 

في حالــة إعــادة معالجــة الطلبــات، أو تصحيــح الأخطــاء الناجمــة عــن الانحرافــات.

ــة، أو عــدم تقــديم الدعــم الــكافي  مــن الناحيــة الاقتصاديــة، قــد يــؤدي الانحــراف الإداري إلــى ترخيــص مؤسســات غيــر مؤهل
للمؤسســات الماليــة التــي تســتحق الترخيــص، مــا يؤثــر علــى الاســتقرار المالــي والمنافســة العادلــة في القطــاع.  كمــا أن التأخيــر في 
اتخــاذ القــرارات قــد يزيــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالفســاد أو التلاعــب في عمليــة الترخيــص، مــا يشــكل تهديــداً لبيئــة الأعمــال 

الماليــة.
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أمــا احتماليــة وقــوع الانحــراف فمنخفضــة، وهــذا يســتند إلــى حقيقــة مفادهــا وجــود ضوابــط رقابيــة فعالــة، وتوثيــق دقيــق 
للإجــراءات يســاهمان في تقليــل احتماليــة وقــوع هــذا النــوع مــن الانحــراف الإداري.
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نقطــة رقــم )6(: بعــد الاطــاع علــى حيثيــات الطلــب والدراســة المرفوعــة، يضــع المحافــظ توصياتــه علــى الطلــب إمــا بالموافقــة 
وإمــا الاعتــذار عــن طلــب الترخيــص المقــدم، ويرفعــه إلــى مجلــس الإدارة لاتخــاذ القــرار المناســب.  يتــم البــت بطلــب الترخيــص 

مــن قبــل المجلــس وإصــدار القــرار بالموافقــة أو الاعتــذار عــن طلــب الترخيــص المقــدم.

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- في صــور عــدة، مثــل التأخيــر في اتخــاذ القــرار، حيــث قــد يتأخــر 
ــي بشــأن  ــرار النهائ ــر اتخــاذ الق ــى تأخي ــؤدي إل ــا ي ــس الإدارة، م ــى مجل ــه إل ــب أو رفع ــى الطل ــه عل المحافــظ في وضــع توصيات
الترخيــص.  كمــا يمكــن أن تكــون التوصيــات التــي يضعهــا المحافــظ غيــر مدعومــة بمــا يكفــي مــن المبــررات، أو تكــون غامضــة، 
مــا يعرقــل اتخــاذ قــرار صائــب مــن قبــل مجلــس الإدارة.  مــن الممكــن، أيضــاً، أن يتأثــر قــرار المحافــظ أو مجلــس الإدارة بعوامــل 
غيــر مهنيــة، مثــل العلاقــات الشــخصية أو ضغــوط مــن أطــراف خارجيــة، مــا يــؤدي إلــى تفضيــل طلبــات معينــة علــى حســاب 
أخــرى بشــكل غيــر موضوعــي.  إضافــة إلــى ذلــك، قــد يصــدر مجلــس الإدارة قــراراً لا يتوافــق مــع سياســة الترخيــص أو الأهــداف 
الاســتراتيجية لســلطة النقــد، مــا يعــرض النظــام للمخاطــر.  كمــا قــد يتــم إغفــال توثيــق خطــوات اتخــاذ القــرار أو الأســباب 
التــي أدت إلــى الموافقــة أو الرفــض، مــا قــد يعــوق تتبــع القــرارات أو محاســبة الأطــراف المســؤولة في حــال حــدوث تجــاوزات.  
أخيــراً، في بعــض الحــالات، قــد يتعــرض أعضــاء مجلــس الإدارة لضغــوط تؤثــر علــى قراراتهــم، مــا يتســبب في اتخــاذ قــرارات 

غيــر موضوعيــة أو متحيــزة.

أمــا بالنســبة لأثــر وقــوع الانحــراف، فتقــدر هــذه الدراســة أن الأثــر قــوي، ويمكــن أن يكــون واســع النطــاق، حيــث يؤثــر بشــكل 
مباشــر علــى فعاليــة ســلطة النقــد وكفاءتهــا في أداء مهامهــا.  التأخيــر في اتخــاذ القــرارات أو التوصيــات غيــر المدعومــة قــد 
يــؤدي إلــى تعطيــل ســير العمــل وتقليــل الإنتاجيــة.  كمــا أن عــدم الالتــزام بسياســات الترخيــص أو الأهــداف الاســتراتيجية، قــد 
يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر متوافقــة مــع مصلحــة المؤسســة أو النظــام المالــي بشــكل عــام.  علــى المســتوى المؤسســي، يمكــن 
ــات واتخــاذ القــرارات، قــد يضعــف  ــى ســمعة ســلطة النقــد، حيــث تراجــع الثقــة في نزاهــة العملي ــر هــذا الانحــراف عل أن يؤث
مصداقيــة ســلطة النقــد أمــام المؤسســات الماليــة وأصحــاب المصلحــة.  كمــا أن عــدم توثيــق الإجــراءات أو تفضيــل بعــض الطلبــات 
علــى حســاب أخــرى، قــد يــؤدي إلــى إهــدار المــوارد وزيــادة الفــرص للفســاد أو المحابــاة.  مــن ناحيــة أخــرى، التأثيــر علــى القطــاع 
المالــي قــد يكــون شــديداً، حيــث إن قــرارات الترخيــص غيــر المدروســة قــد تضــر بالاســتقرار المالــي، وتقلــل مــن المنافســة العادلــة.



غيــر أن احتماليــة وقــوع ذلــك الانحــراف في الواقــع العملــي منخفضــة في ظــل تطبيــق ضوابــط رقابيــة صارمــة، ومتابعــة دقيقــة 
للقــرارات والإجــراءات المتخــذة كافــة، إضافــة إلــى أن القــرارات، كافــة، الصــادرة عــن مجلــس إدارة ســلطة النقــد بشــأن عــدم ترخيــص 
المصــارف، هــي قــرارات إداريــة غيــر محصنــة مــن رقابــة القضــاء الإداري، وإنمــا هــي قــرارات خاضعــة للطعــن القضائــي بهــا أمــام 

المحكمــة الإداريــة.

نقطــة رقــم )7(: بعــد اتخــاذ القــرار، يتــم إعــام دائــرة انضبــاط السوق/قســم الترخيــص بقــرار مجلــس الإدارة، ويقــوم قســم 
الترخيــص بإعــداد مســودة كتــاب لمقــدم الطلــب وفــق نــص القــرار الصــادر عــن المجلــس، ويصُــدر الكتــاب الرســمي موقعــاً مــن 

المحافــظ.

يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- في صــور عــدة، مثــل التأخيــر في إبــاغ دائــرة انضبــاط الســوق 
أو قســم الترخيــص بقــرار مجلــس الإدارة، مــا يســبب تأخيــراً في تنفيــذ القــرار، أو في إبــاغ مقــدم الطلــب في الوقــت المناســب.  
كمــا قــد يحــدث إهمــال أو تلاعــب في إعــداد مســودة الكتــاب الموجــه إلــى مقــدم الطلــب، مثــل تضمــن معلومــات غيــر دقيقــة، 
أو إغفــال بعــض التفاصيــل المهمــة التــي تشــرح القــرار بشــكل واضــح.  كذلــك، قــد يتــم إصــدار الكتــاب الرســمي دون مراعــاة 
التفويــض الرســمي، مــا يعــرض العمليــة للمســاءلة القانونيــة، ويثيــر الشــكوك بشــأن مصداقيــة القــرار.  إضافــة إلــى ذلــك، قــد 
يحــدث تبايــن بــن نــص القــرار الصــادر عــن المجلــس، ومــا يتــم إبلاغــه لمقــدم الطلــب، إذا تم إجــراء تعديــات غيــر مبــررة أو 
إغفــال عناصــر جوهريــة.  وأخيــراً، قــد يتــم تأخيــر إرســال الكتــاب الرســمي لمقــدم الطلــب بعــد اتخــاذ القــرار، مــا يؤثــر علــى 
زمــن الاســتجابة، ويخلــق حالــة مــن الارتبــاك أو عــدم اليقــن بشــأن ســير الإجــراءات.  هــذه الانحرافــات قــد تــؤدي إلــى تعطيــل 

الإجــراءات أو التأثيــر ســلباً علــى مصداقيــة ســلطة النقــد وفاعليــة قراراتهــا.

أمــا بالنســبة لأثــر وقــوع الانحــراف، فتقــدر هــذه الدراســة بــأن الأثــر قــوي ويتجلــى في جوانــب عــدة.  مــن الناحيــة المؤسســية، 
يمكــن أن يــؤدي التأخيــر أو التلاعــب في إبــاغ دائــرة انضبــاط الســوق أو قســم الترخيــص بقــرار مجلــس الإدارة، إلــى تعطيــل 
الإجــراءات وتباطــؤ ســير العمــل، مــا يقلــل مــن كفــاءة العمليــات داخــل الســلطة، ويؤثــر علــى قدرتهــا في اتخــاذ القــرارات بســرعة 
وفعاليــة.  هــذا، بــدوره، قــد يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة في نزاهــة ســلطة النقــد وشــفافية قراراتهــا.  علــى صعيــد الســمعة، إذا 
تبــن أن القــرارات لــم تنُفــذ بدقــة، أو لــم تبُلَّــغ بشــكل صحيــح في المراســات الرســمية، فــإن ذلــك قــد يشــوّه ســمعة ســلطة النقــد، 
ويؤثــر ســلباً علــى علاقاتهــا مــع المؤسســات الماليــة المحليــة والدوليــة، مــا يحــد مــن التعــاون والالتــزام بالمعاييــر الدوليــة.  مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن التأخيــر أو التلاعــب قــد يزيــد مــن مخاطــر الفســاد، وبخاصــة إذا كان هنــاك إخفــاء للمعلومــات أو 
تفضيــل لبعــض الطلبــات بنــاءً علــى مصالــح غيــر مهنيــة.  كمــا أن التأخيــر في إبــاغ مقــدم الطلــب، أو تنفيــذ القــرار، قــد يؤثــر 

علــى دخــول مؤسســات ماليــة جديــدة إلــى الســوق، مــا يضــر بالتنافســية في القطــاع المالــي ويعطــل النمــو الاقتصــادي.
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غيــر أن احتماليــة وقــوع ذلــك في الواقــع العملــي منخفضــة، وبخاصــة في ظــل وجــود ضوابــط رقابيــة صارمــة وتوثيــق دقيــق 
للقــرارات، إلا أنهــا تظــل قائمــة في حــال غيــاب هــذه الأنظمــة، أو وجــود خلــل في التنســيق بــن الأقســام المعنيــة.

3.2.2 رصد الانحراف المحتمل في إجراءات إيقاع العقوبات والغرامات المالية بحق المخالفين

ــة  ــد المخالف ــة بتحدي ــف المعني ــوم الأقســام والوظائ ــس الإدارة، تق ــات المعتمــدة مــن مجل نقطــة قــرار )1(: وفــق سياســات العقوب
وحصرهــا مكتبيــاً أو ميدانيــاً، وتبيــان مــدى الحاجــة إلــى تطبيــق الإجــراءات التصحيحية/فــرض العقوبــات، مدعومــة بالدوافــع 
والأســباب الداعيــة والأســاس القانونــي، وذلــك وفــق سياســات العقوبــات المعتمــدة.  تقــدم الأقســام والوظائــف المعنيــة التوصيــات 
المتعلقــة بتطبيــق الإجراء/فــرض العقوبــة إلــى مديــري الدوائــر وفــق التسلســل الإداري المعتمــد، وذلــك في حــال انطبقــت معاييــر 

فــرض العقوبــة علــى الجهة/الشــخص المخالــف وفــق السياســة المعتمــدة.

ــل التســاهل في تحديــد  ــة النظريــة- في هــذا القــرار بأشــكال عــدة، مث ــى صــور الانحــراف الإداري -مــن الناحي يمكــن أن تتجل
المخالفــات مــن قبــل الأقســام المعنيــة، حيــث يمكــن أن يتــم التهــاون في تحديــد المخالفــات بدقــة، أو التغاضــي عــن بعــض المخالفــات 
الكبيــرة لأســباب معينــة، مــا يــؤدّي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر فعالــة أو غيــر منصفــة.  إضافــة إلــى ذلــك، قــد يتــم تحديــد المخالفــة 
دون توثيــق واضــح للأســباب الداعمــة أو الأســاس القانونــي الــذي يســتند إليــه القــرار، مــا يســبب غموضــاً في الإجــراءات ويؤثــر 
ســلباً علــى نزاهــة النظــام العقابــي.  وفي بعــض الحــالات، قــد يتــم إغفــال الإجــراءات التصحيحيــة بعــد اكتشــاف المخالفــة، مــا 
يعطــل تصحيــح الوضــع ويزيــد مــن احتماليــة تكــرار الانحرافــات.  كمــا قــد يتســبب التحيــز في تطبيــق العقوبــات بشــكل غيــر 
متســاوٍ أو بنــاءً علــى اعتبــارات شــخصية أو علاقــات غيــر مهنيــة في زيــادة شــعور الموظفــن بعــدم الإنصــاف.  مــن جهــة أخــرى، 
فــإن تأخيــر اتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة أو فــرض العقوبــات المناســبة يــؤدي إلــى إضعــاف فاعليــة النظــام العقابــي، مــا يتيــح 
فرصــة لانتشــار الســلوكيات المخالفــة.  وأخيــراً، قــد يحــدث عــدم الالتــزام بالسياســات المعتمــدة، مــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات 

تتناقــض مــع المعاييــر القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن إيقــاع العقوبــات يجــري وفــق مســتويات رقابيــة متنوعــة تبــدأ مــن رئيــس القســم، مــروراً بمديــر الدائــرة 
والمكتــب القانونــي، ويعتمدهــا المديــر العــام ليصُــار إلــى إحالتهــا إلــى مجلــس الإدارة بغيــة إقرارهــا، فــإن التغاضــي عــن المخالفــة 
يمكــن أن يقــع مــن الموظفــن الميدانــن الواجــب عليهــم رصــد المخالفــة في المقــام الأول.  ولا يوجــد في التعليمــات المســتديمة مــا 
ينــص علــى تجنــب قيــام موظــف واحــد بالرصــد والتحــري الميدانــي.  فوجــود موظفــن اثنــن يقلــل، مــن الناحيــة النظريــة، الوقــوع 

في الانحــراف، مقارنــة بموظــف ميدانــيٍ واحــد لــكل محــل صرافــة مثــاً.

كمــا تعتقــد هــذه الدراســة أن إمكانيــة التغاضــي عــن المخالفــة لــدى المديــر التنفيــذي، مثــاً، قــد تكــون واردة طالمــا أن المخالفــة 
في المقــام الأول لا يجــري إحالتهــا بشــكل محوســب عبــر نظــام إلكترونــي مجهــز لهــذا الغــرض.

ــة وإجــراءات  ــة صارم ــط رقابي ــا ضواب ــوي، رغــم تبنيه ــر ق ــدر هــذه الدراســة أن الأث ــوع الانحــراف، فتق ــر وق ــا بالنســبة لأث أم
مســاءلة صارمــة، وقــد يتجســد في تراجــع الثقــة في فعاليــة النظــام الداخلــي للســلطة.  ففــي حالــة اكتشــاف تلاعــب، أو عــدم 
ــى أنــه ضعــف في التطبيــق  ــات، أو تعــارض القــرارات مــع السياســات المعتمــدة، قــد ينُظــر إلــى ذلــك عل دقــة في تطبيــق العقوب
ــار عبــر اكتشــاف  ــى الرغــم مــن الإجــراءات الصارمــة.  ومــع ذلــك، يســاهم النظــام الرقابــي القــوي في الحــد مــن هــذه الآث عل

ــا بســرعة. ــراً ومعالجته ــات مبك الانحراف
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أمــا الاحتماليــة، فيمكــن وصفهــا بالمتوســطة في ظــل وجــود ضوابــط رقابيــة فعالــة، حيــث يتــم تقليــل فــرص التلاعــب أو الإهمــال 
بفضــل المراجعــات المســتمرة والتدقيــق الداخلــي.  علــى الرغــم مــن ذلــك، تبقــى هنــاك احتماليــة متوســطة للأســباب ســابقة الذكــر.

نقطــة قــرار )2(: يقــوم مديــر الدائــرة المعنيــة بإرســال المعاملــة والتوصيــات للمكتــب القانونــي لإبــداء الــرأي حــول فــرض الإجــراء 
ــات بالإجــراء أو  ــع التوصي ــرة برف ــر الدائ ــوم مدي ــاً.  يق ــرح قانون ــن ســامة الإجــراء المقت ــق م ــة، والتحق التصحيحــي أو العقوب
العقوبــة بعــد التأكــد مــن كفايتهــا وســامتها ومراجعتهــا القانونيــة إلــى المحافــظ، ومتابعــة تأكيــد أو تعديــل أو مراجعــة الإجــراء 

المتخــذ.

تتعــدد صــور الانحــراف الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- في القــرار المذكــور، فقــد يحــدث تســاهل مــن قبــل مديــر الدائــرة 
في التحقــق مــن ســامة الإجــراءات المقترحــة قانونيــاً، مــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر قانونيــة أو غيــر ملائمــة.  كمــا قــد 
يتــم تهميــش دور المكتــب القانونــي أو عــدم إرســال المعامــات لــه للحصــول علــى رأي قانونــي، مــا يعــرض القــرارات للطعــن 
ــر مدروســة بشــأن  ــة أو غي ــر كافي ــات غي ــرة توصي ــر الدائ ــة.  مــن الممكــن، أيضــاً، أن يصــدر مدي ــا للأطــر القانوني أو مخالفته
الإجــراءات التصحيحيــة أو العقوبــات، مــا ينعكــس علــى فعاليــة القــرار النهائــي.  في بعــض الحــالات، قــد لا يتــم التأكــد مــن كفايــة 
التوصيــات أو مراجعتهــا القانونيــة بدقــة، مــا يــؤدي إلــى تطبيــق عقوبــات غيــر عادلــة أو غيــر متناســبة.  كذلــك، قــد يتعــرض 
المحافــظ لضغــوط لتعديــل التوصيــات بشــكل غيــر موضوعــي أو متحيــز، مــا يؤثــر علــى نزاهــة القــرار النهائــي.  إضافــة إلــى ذلــك، 
قــد يتــم إهمــال متابعــة تأكيــد أو تعديــل القــرار بعــد المراجعــة، مــا يــؤدي إلــى تنفيــذ إجــراءات غيــر فعالــة أو متأخــرة.  أخيــراً، 
قــد يغيــب التوثيــق الــكافي للأســباب القانونيــة والداعمــة التــي تم اتخــاذ القــرار بنــاء عليهــا، مــا يضعــف القــدرة علــى محاســبة 

الأطــراف المعنيــة أو تتبــع القــرار في المســتقبل.

وبالنســبة للأثــر المترتــب علــى الانحــراف في القــرار الإداري في حــال وقوعــه، فيمكــن وصفــه بالكبيــر نســبياً، فعلــى الرغــم مــن 
الإجــراءات المتبعــة والموافقــة الدقيقــة مــن قبــل المحافــظ علــى البريــد الصــادر والــوارد، فــإن أي انحــراف قــد يهــدد مصداقيــة 
النظــام ويثيــر التســاؤلات حــول قــدرة الســلطة علــى تنفيــذ سياســاتها بشــكل نزيــه وفعــال.  علــى ســبيل المثــال، إذا حــدث تســاهل 
في تطبيــق الإجــراءات التصحيحيــة أو العقوبــات، أو إذا تم التأثيــر علــى القــرارات اســتناداً إلــى ضغــوط غيــر مهنيــة، فــإن ذلــك 

قــد يؤثــر ســلباً علــى صــورة الســلطة أمــام الأطــراف المعنيــة.
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أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع الانحــراف في القــرار الإداري في الواقــع العملــي، فمنخفضــة، في ظــل وجــود ضوابــط رقابيــة 
صارمــة، وموافقــة المحافــظ علــى المعامــات والتوصيــات كافــة، مــا يقلــل مــن احتماليــة حــدوث الانحرافــات.  لكــن، علــى الرغــم مــن 
ذلــك، تظــل هنــاك احتماليــة ضئيلــة لحــدوث الانحرافــات إذا تعــرض النظــام لضغــوط خارجيــة، مثــل التدخــات غيــر المهنيــة أو 
التأثيــرات الشــخصية علــى عمليــة اتخــاذ القــرار.  لكــن يبقــى هــذا الاحتمــال منخفضــاً جــداً بالنظــر إلــى الإجــراءات المتبعــة في 

مراقبــة البريــد والموافقــة المبدئيــة مــن المحافــظ، مــا يجعــل الانحرافــات أقــل احتمــالًا في ظــل هــذه الرقابــة الصارمــة.
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ــرح، ويصــدر المجلــس القــرار  ــى الســادة مجلــس الإدارة حــول الإجــراء المقت ــه إل نقطــة قــرار )3(: يقــوم المحافــظ برفــع توصيات
النهائــي بهــذا الشــأن وفــق الأصــول.  يتــم إشــعار الدائــرة أو القســم المعنــي بالقــرار المتخــذ مــن المجلــس، وتزويــده بنســخة عــن 

القــرار وتوثيقــه وفــق الأصــول.

يمكــن تصــور بعــض صــور الانحــراف الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- في القــرار المذكــور، حيــث قــد يحــدث تســاهل في رفــع 
توصيــات المحافــظ إلــى مجلــس الإدارة، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر اتخــاذ القــرار النهائــي أو تقــديم توصيــات غيــر دقيقــة أو غيــر 
مدعومــة بالبيانــات الكافيــة.  كمــا قــد تتمثــل الانحرافــات في عــدم وضــوح التوصيــات المرفوعــة، مــا يجعــل مــن الصعــب علــى 
المجلــس اتخــاذ قــرارات مســتنيرة.  إضافــة إلــى ذلــك، قــد يتــم إغفــال إشــعار الدائــرة أو القســم المعنــي بالقــرار المتخــذ مــن قبــل 
المجلــس، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر في التنفيــذ أو لبــس في الإجــراءات المتبعــة.  وفي بعــض الحــالات، قــد يتــم إغفــال توثيــق القــرار 
النهائــي بشــكل كافٍ، أو عــدم توثيــق الأســباب الداعمــة لــه، مــا يعــوق تتبــع الإجــراءات أو محاســبة الأطــراف المســؤولة.  يمكــن أن 
يتأثــر القــرار، أيضــاً، بضغــوط خارجيــة تؤثــر في حياديتــه، مــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر قانونيــة أو غيــر محايــدة.  عــاوة 
علــى ذلــك، قــد يحــدث تقاعــس في متابعــة تنفيــذ القــرار بعــد اتخــاذه، مــا يــؤدي إلــى عــدم تنفيــذ الإجــراءات بشــكل فعــال أو في 
الوقــت المناســب.  أخيــراً، قــد يحــدث إغفــال للتوثيــق الداخلــي المتعلــق بالقــرار أو التخلــي عــن تطبيــق الآليــات المقــررة لضمــان 

اتخــاذ القــرار وفــق الأصــول القانونيــة.

وبالنســبة لأثــر وقــوع الانحــراف فتقــدر هــذه الدراســة أن الأثــر قــوي، وقــد يتجســد في تقويــض فعاليــة النظــام الإداري وســامة 
اتخــاذ القــرارات.  ففــي حــال وقــوع هــذه الانحرافــات، قــد يــؤدي ذلــك إلــى تدهــور الثقــة في نزاهــة الإجــراءات وشــفافيتها داخــل 
الســلطة، مــا يضعــف مــن مصداقيتهــا، ويؤثــر علــى علاقاتهــا مــع الأطــراف المعنيــة مثــل البنــوك، أو الجهــات الحكوميــة الأخــرى.  

إضافــة إلــى ذلــك، قــد تثُــار تســاؤلات بشــأن مــدى التــزام الســلطة بالقوانــن واللوائــح، مــا يعرضهــا لمخاطــر قانونيــة أو ماليــة.



أمــا احتماليــة وقــوع ذلــك في الواقــع العملــي، فهــي تظــل منخفضــة في ظــل وجــود ضوابــط رقابيــة متينــة، حيــث تُراقــب جميــع 
القــرارات والإجــراءات بعنايــة، بمــا في ذلــك توثيــق البريــد الصــادر والــوارد ومراجعــة التوصيــات التــي تُرفــع للمحافــظ. وهــذا 
يحــد مــن فــرص حــدوث انحرافــات كبيــرة، حيــث إن الضوابــط الرقابيــة تعــزز الكشــف المبكــر لأي انحرافــات، وتتيــح التصحيــح 
الســريع.  ومــع ذلــك، تبقــى هنــاك احتماليــة منخفضــة لحــدوث انحرافــات نتيجــة لضغــوط خارجيــة أو تدخــات غيــر مهنيــة في 

بعــض الحــالات، لكــن تبقــى هــذه الاحتماليــة منخفضــة بفضــل الإجــراءات الرقابيــة الصارمــة المعتمــدة.

نقطــة رقــم )4(: تتولــى الوظائــف والأقســام المعنيــة مســؤولية إبــاغ الجهــة الخاضعــة للرقابــة بالقــرار المتخــذ والمتطلبــات الــواردة 
ــل  ــب إن وجــد( مــن قب ــي للتصوي ــق الإجــراءات المتخــذة )والجــدول الزمن ــم متابعــة تطبي ــاب رســمي.  تت في القــرار بموجــب كت

القســم أو الإدارة المعنيــة بالخصــوص.

في هــذه الحالــة، يمكــن تصــور صــوراً عــدة مــن الانحــراف الإداري، مثــل التســاهل في إبــاغ الجهــة الخاضعــة للرقابــة بالقــرار 
المتخــذ، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر تنفيــذ الإجــراءات أو عــدم وضــوح المتطلبــات التــي يجــب اتباعهــا.  كمــا قــد يحــدث عــدم وضــوح أو 
قصــور في عمليــة التواصــل مــع الجهــة المعنيــة، مــا يتســبب في فهــم غيــر دقيــق للإجــراءات الواجــب تنفيذهــا.  مــن الممكــن، أيضــاً، 
أن يغُفــل أو يتأخــر في متابعــة تنفيــذ الإجــراءات المتخــذة أو الجــدول الزمنــي للتصويــب، مــا يعــوق التصحيــح الفعــال للمخالفــات.  
كمــا قــد يتــم إغفــال توثيــق الإجــراءات المتخــذة أو عــدم ضمــان مراجعتهــا بشــكل كافٍ، مــا يعقــد عمليــة التتبــع والمحاســبة.  في 
بعــض الحــالات، قــد يتعــرض الموظفــون لضغــوط لتعديــل الإجــراءات أو عــدم تطبيقهــا بالشــكل الصحيــح، مــا يؤثــر علــى نزاهــة 
التنفيــذ.  أخيــراً، قــد يهُمــل الجــدول الزمنــي للتصويــب، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر تصحيــح الأخطــاء أو المخالفــات، وعــدم معالجــة 

القضايــا في الوقــت المناســب.

وبخصــوص احتماليــة وقــوع ذلــك في الواقــع العملــي تبقــى منخفضــة نظــراً لوجــود ضوابــط رقابيــة متينــة، وهيــكل تنظيمــي 
ومهــام ومســؤوليات واضحــة للأقســام المختلفــة في الســلطة، لكــن ذلــك لا يعنــي غيــاب التأثيــر.  في حــال وقــوع انحرافــات في هــذه 
العمليــة، مثــل التســاهل في الإبــاغ أو التأخيــر في متابعــة التنفيــذ، قــد يــؤدي ذلــك إلــى تباطــؤ في اتخــاذ القــرارات التصحيحيــة أو 
تنفيــذ الإجــراءات، مــا يضعــف فعاليــة النظــام الرقابــي، ويؤثــر علــى أداء الســلطة بشــكل عــام.  ومــع ذلــك، بالنظــر إلــى الإجراءات 
الصارمــة المتبعــة في عــرض البريــد وموافقــات المحافــظ، فــإن احتماليــة حــدوث هــذه الانحرافــات تبقــى منخفضــة.  نظــام 
الرقابــة الداخليــة الفعــال يســاهم في تقليــل فــرص حــدوث هــذه الانحرافــات، حيــث تتيــح متابعــة مســتمرة لجميــع الإجــراءات 

وتوثيقهــا بدقــة، مــا يقلــل مــن فــرص تأثيــر الانحرافــات علــى النظــام بشــكل عــام.
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نقطــة رقــم )5(: تقــوم الدائــرة المعنيــة بتقييــم فعاليــة الإجــراء المتخــذ، والبــت في الحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات أكثــر حديــة، أو 
اتخــاذ إجــراءات إضافيــة أو تنظيــم زيــارة ميدانيــة للجهــة الخاضعــة المخالفــة.

مــن الممكــن أن يتوقــع حــدوث صــور عــدة مــن الانحــراف الإداري -مــن الناحيــة النظريــة- في القــرار المذكــور.  علــى ســبيل المثــال، 
قــد يحــدث التســاهل في تقييــم فعاليــة الإجــراء المتخــذ، مــا يــؤدي إلــى التقليــل مــن أهميــة أو خطــورة المخالفــة وعــدم اتخــاذ 
الإجــراءات الكافيــة لحــل المشــكلة.  كمــا قــد يتــم إغفــال الحاجــة إلــى اتّخــاذ إجــراءات أكثــر حديــة، مثــل اتّخــاذ إجــراءات غيــر 
حاســمة أو غيــر فعالــة رغــم وجــود دلائــل علــى أن الإجــراء الحالــي غيــر كافٍ لمعالجــة المشــكلة بشــكل جــذري.  مــن الممكــن، أيضــاً، 
ــة أو التحقيقــات  ــارات الميداني ــر أو إغفــال الزي ــل تأخي ــال الكامــل، مث ــة لضمــان الامتث ــة ضروري عــدم اتّخــاذ إجــراءات إضافي
الإضافيــة.  إضافــة إلــى ذلــك، قــد يحــدث تأخيــر في تنظيــم الزيــارة الميدانيــة أو عــدم تنفيذهــا تمامــاً، مــا يقلــل مــن القــدرة علــى 
فحــص الوضــع عــن كثــب، وتقــديم حلــول فعالــة.  قــد يكــون التقييــم، أيضــاً، غيــر موضوعــي في بعــض الحــالات بســبب التحيــز 
أو الضغــوط الخارجيــة، مــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر عادلــة أو غيــر دقيقــة بشــأن الإجــراءات المتخــذة.  أخيــراً، قــد يتــم 
التقاعــس في متابعــة الجهــة المخالفــة لضمــان تنفيــذ الإجــراءات التصحيحيــة أو العقوبــات بشــكل صحيــح، مــا يســمح بتكــرار 

المخالفــات أو تدهــور الوضــع.

أمــا بالنســبة لأثــر وقــوع الانحــراف، فتقــدر هــذه الدراســة بــأن الأثــر قــوي ويتجلــى في جوانــب عــدة.  مــن الناحيــة المؤسســية، 
يمكــن أن يــؤدي التســاهل في تقييــم الإجــراءات أو إغفــال اتّخــاذ خطــوات حاســمة إلــى تقليــل فاعليــة النظــام الإداري، مــا يعرقــل 
اتخــاذ القــرارات الســليمة في الوقــت المناســب، ويزيــد مــن تعقيــد المشــكلات التــي قــد تتفاقــم لاحقــاً.  كمــا أن التأخيــر في تنفيــذ 
الإجــراءات مثــل الزيــارات الميدانيــة أو التحقيقــات قــد يســاهم في تفشــي الانحرافــات علــى المــدى الطويــل، مــا يــؤدي إلــى عــدم 

تحقيــق الشــفافية والعدالــة في التعامــل مــع المخالفــات.

علــى صعيــد الســمعة، قــد يترتــب علــى هــذه الانحرافــات تأثيــر ســلبي علــى ســمعة ســلطة النقــد، حيــث يشــعر أصحــاب المصلحــة 
مثــل المتعاملــن مــع ســلطة النقــد والجمهــور، بــأن هنــاك ضعفــاً في الرقابــة والمســاءلة، مــا يقلــل مــن ثقتهــم في نزاهــة الإجــراءات 
والقــرارات المتّخــذة.  في حــال تســاهل المســؤولين في اتخــاذ الإجــراءات المناســبة، قــد يؤثــر ذلــك علــى مصداقيــة ســلطة النقــد، 

ويحــد مــن قدرتهــا علــى الحفــاظ علــى الشــفافية.

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يمكــن أن يــؤدي تقاعــس الإدارة في اتّخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة المناســبة إلــى تفشــي المخالفــات، 
وتقويــض الممارســات الجيــدة، مــا يــؤدي إلــى تراجــع الأداء المالــي، ويقلــل مــن الاســتثمارات المحتملــة في ســلطة النقــد.  هــذا قــد 

يســاهم في تفشــي بيئــة مــن الفســاد المالــي أو الإداري، مــا يعطــل النمــو ويســبب ضيــاع المــوارد.

أمــا بالنســبة لاحتماليــة وقــوع ذلــك في الواقــع العملــي، فهــي منخفضــة في ظــل وجــود آليــات رقابيــة صارمــة، وتوثيــق دقيــق 
والنزاهــة. الشــفافية  تدعــم  ثقافــة مؤسســية  ووجــود  المتخــذة،  والإجــراءات  للقــرارات 
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3.3 السيطرة على مخاطر الفساد لدى مجموعة الرقابة
إن تحليــل مخاطــر الفســاد وتقديــر أثــر واحتماليــة وقوعــه، يؤســس للخطــوة التاليــة المتمثلــة بتقــديم مجموعــة مــن التدخــات 
والتوصيــات الراميــة إلــى وأد الفســاد قبــل وقوعــه، أو علــى الأقــل تقليــل حــدة الآثــار الســلبية الناتجــة عنــه، وهــو مــا ســيجري 

العمــل عليــه في هــذه الزاويــة مــن الدراســة.

3.3.1 التدخلات اللازمة لدرء مخاطر الفساد في منح التراخيص

نقطــة قــرار رقــم )1(: يتمثــل الانحــراف في القــرار الإداري، في تدخــل العامــل البشــري لاســتغلال ثغــرات الإجــراءات، مثــل تأخيــر 
تســجيل الطلبــات، ومنــح الأولويــة بشــكل غيــر مبــرر، والتلاعــب بالبيانــات، أو تســهيل الإجــراءات بنــاءً علــى مصالــح شــخصية أو 

ضغــوط خارجيــة، رغــم وجــود نظــام محوســب.

ــة مــن خــال تطبيــق  ــز نظــام الرقاب ــى ســلطة النقــد للتخفيــف مــن الانحــراف الإداري المذكــور، تعزي ــرح هــذه الدراســة عل تقت
مراجعــات منتظمــة، وتقييــم الأداء للإجــراءات المســجلة في النظــام المحوســب، إضافــة إلــى وضــع إجــراءات محاســبة واضحــة 
تضمــن مســاءلة أي موظــف تظهــر عليــه علامــات عــدم النزاهــة أو اســتغلال الصلاحيــات.  كمــا توصــي بتعزيــز الحوكمــة 
المؤسســية عبــر نشــر تقاريــر دوريــة حــول الطلبــات وحالتهــا لزيــادة الشــفافية وتعزيــز الثقــة، إلــى جانــب تطويــر النظــام المحوســب 
لضمــان حمايــة البيانــات ورصــد أي محــاولات للتلاعــب أو الدخــول غيــر المصــرح بــه، مــا يســهم في تحســن كفــاءة العمليــات 

والحفــاظ علــى نزاهــة الإجــراءات.

نقطــة قــرار رقــم )2(: يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في أشــكال عــدة، مثــل: تأخيــر الإجــراءات عمــداً، التحيــز في توجيــه 
ــوذ  ــذ، أو اســتغلال النف ــى التنفي ــة عل ــف الرقاب ــر، ضع ــد، التلاعــب بالتقاري ــع البري ــة، ســوء توزي ــق المتابع ــات، عــدم توثي الطلب

لتحقيــق مصالــح شــخصية أو مخالفــة اللوائــح.

ــق  ــز الشــفافية مــن خــال تطبي ــور، تعزي ــف مخاطــر الانحــراف الإداري المذك ــى ســلطة النقــد لتخفي ــرح هــذه الدراســة عل تقت
أنظمــة محوســبة متقدمــة توثــق جميــع الإجــراءات بشــكل دقيــق وقابــل للتتبــع، مــا يضمــن ســهولة المراجعــة وتقليــل احتمــالات 
التلاعــب.  كمــا توصــي بتفعيــل الرقابــة والمســاءلة عبــر وضــع آليــات صارمــة لمراجعــة جميــع التوجيهــات والقــرارات الصــادرة عــن 
مكتــب المحافــظ، إلــى جانــب فصــل الصلاحيــات بتحديــد مهــام واضحــة لــكل جهــة لتقليــل التدخــات غيــر الضروريــة وتعزيــز 
كفــاءة العمــل.  إضافــة إلــى ذلــك، تشــدد الدراســة علــى أهميــة التدريــب المســتمر لتطويــر مهــارات الموظفــن، مــا يضمــن التزامهــم 

بالإجــراءات وتقليــل الأخطــاء التشــغيلية.

نقطــة القــرار )3(: يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في أشــكال متعــددة، مثــل: التأخيــر المتعمــد في معالجــة الطلبــات، إهمــال 
اســتكمال النواقــص أو التواصــل، التحيــز لبعــض الأطــراف، قبــول طلبــات غيــر مســتوفية للشــروط، ضعــف توثيــق العمليــات، 

غيــاب الرقابــة الفعالــة، مــا يهــدد عدالــة الإجــراءات وســامة النظــام.

تقتــرح الدراســة علــى ســلطة النقــد اتّخــاذ تدخــات عــدة فعالــة لتخفيــف مخاطــر الانحــراف الإداري المذكــور.  أولاً، مــن 
الضــروري تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة مــن خــال وضــع آليــات رقابيــة دقيقــة تضمــن متابعــة مســتمرة لجميــع مراحــل معالجــة 
الطلبــات، مــع إجــراء مراجعــات دوريــة للتأكــد مــن التــزام الموظفــن بالإجــراءات المحــددة.  كمــا يجــب تطبيــق أنظمــة محوســبة 
متقدمــة وشــفافة لتوثيــق كل خطــوة في العمليــة، مــا يتيــح تتبــع الإجــراءات والمراجعــة بشــكل ســلس.  إضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن 
تكــون هنــاك إجــراءات محاســبة ومســاءلة واضحــة للمســؤولين عــن التأخيــر أو التلاعــب، مــع فــرض عقوبــات علــى أي تجــاوزات 
ــع الوعــي بقيمــة  ــزام بالإجــراءات ورف ــب الموظفــن بشــكل مســتمر لضمــان الالت ــم، أيضــاً، رفــع مســتوى تدري ــر.  مــن المه تظه
الشــفافية والنزاهــة في اتّخــاذ القــرارات.  تعزيــز الشــفافية في الإجــراءات عــن طريــق نشــر تقاريــر دوريــة حــول ســير المعامــات 
وحالــة الطلبــات يســهم في زيــادة الثقــة، كمــا يجــب تحديــد الصلاحيــات بدقــة بــن الإدارات لتجنــب التدخــات غيــر الضروريــة 
أو المحابــاة.  عــاوة علــى ذلــك، ينبغــي تعزيــز اســتقلالية المديريــن والفريــق الفنــي لضمــان اتّخــاذ قــرارات نزيهــة بعيــدة عــن أي 
ضغوطــات غيــر مهنيــة.  وأخيــراً، يمكــن أن يســهم إجــراء تدقيقــات خارجيــة مســتقلة بشــكل دوري في ضمــان عــدم حــدوث أي 

تجــاوزات، مــا يعــزز كفــاءة الإجــراءات، ويحــد مــن المخاطــر المحتملــة.
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نقطــة رقــم )4(: يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في صــور عــدة، مثــل: التأخيــر في مراســلة مقــدم الطلــب، الإهمــال في 
دراســة الطلبــات وتحليلهــا، ضعــف التنســيق بــن الأقســام، التحيــز أو المحابــاة، التلاعــب بالمعطيــات، عــدم توثيــق الإجــراءات، مــا 

يؤثــر ســلباً علــى نزاهــة عمليــة اتّخــاذ القــرار وعدالتهــا.

ــة عــدة للتخفيــف مــن مخاطــر الانحــراف الإداري  ــر وتدخــات ضروري ــى ســلطة النقــد اتّخــاذ تدابي ــرح هــذه الدراســة عل تقت
المذكــور، مثــل: تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة مــن خــال تطبيــق آليــات مراجعــة مســتقلة، وإنشــاء فــرق تدقيــق دوريــة لضمــان 
اتبــاع المعاييــر المعتمــدة، وتوثيــق جميــع الإجــراءات بشــكل ســليم.  كمــا ينبغــي مراجعــة تقاريــر تحليــل الطلبــات مــن قبــل مســتويات 
إشــرافية أعلــى لضمــان تطبيــق الشــفافية والمســاواة في اتخــاذ القــرارات.  لتحســن الشــفافية، مــن الضــروري توثيــق الإجــراءات، 
ــات  ــة تشــرح ســير الطلب ــر دوري ــى إعــداد تقاري ــع القــرارات، إضافــة إل ــح تتب ــاً باســتخدام أنظمــة محوســبة تتي ــةً، إلكتروني كاف
وحالتهــا في النظــام المحوســب.  كمــا يجــب تفعيــل المســاءلة والمحاســبة عبــر وضــع سياســات صارمــة لمحاســبة أي تقصيــر أو 
تلاعــب في الإجــراءات، وتحميــل المســؤولية للأفــراد المتورطــن في الانحرافــات.  مــن المهــم، أيضــاً، تحديــد المســؤوليات بوضــوح 
ــاءة  ــع كف ــث يجــب رف ــب الأساســية أيضــاً، حي ــب المســتمر هــو أحــد الجوان ــات.  التدري ــة في التعامــل مــع الطلب لضمــان العدال
الموظفــن مــن خــال تدريبــات دوريــة علــى أحــدث المعاييــر والإجــراءات، إضافــة إلــى تدريبهــم علــى إدارة الشــفافية والعدالــة في 
التعامــل مــع الطلبــات.  اســتخدام تكنولوجيــا متطــورة مــن خــال تطويــر الأنظمــة المحوســبة لتســهيل متابعــة الطلبــات وحمايتهــا 
مــن التلاعــب يعُــد أمــراً حيويــاً.  كمــا ينبغــي مراقبــة الأداء والتقاريــر، مــن خــال مراقبــة أداء القســم الفنــي بشــكل دوري لضمــان 

التزامــه بالمواعيــد ومعاييــر الجــودة، وإعــداد تقاريــر متابعــة للإجــراءات لضمــان ســير العمــل بشــكل ســليم.

نقطــة رقــم )5(: يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في صــور عــدة، مثــل: التأخيــر في مراجعــة الدراســات، التســاهل في 
التحقــق مــن اكتمالهــا، إهمــال تضمــن توصيــات واضحــة، عــدم توافــق التوصيــات مــع الاســتراتيجية العامــة، إدخــال ملاحظــات 

شــخصية أو غيــر مهنيــة، التلاعــب بالمبــررات، أو تأخيــر رفــع النتائــج بشــكل يؤثــر علــى فعاليــة اتّخــاذ القــرار ونزاهتــه.

ــه يجــب  ــرح الدراســة أن ــد، تقت ــا في ســلطة النق ــات وتوجيهه ــة دراســة الطلب ــوع في الانحــراف الإداري في عملي ــن الوق للحــد م
تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة مــن خــال إنشــاء فــرق مراجعــة دوريــة لضمــان الالتــزام بالمعاييــر المعتمــدة، إضافــة إلــى مراجعــة 
تصاعديــة للتوصيــات والتقاريــر مــن قبــل المســتويات الإشــرافية الأعلــى.  كمــا يجــب تحســن الشــفافية عبــر توثيــق جميــع 
الإجــراءات إلكترونيــاً، واســتخدام أنظمــة محوســبة لتســهيل تتبــع القــرارات، إلــى جانــب نشــر تقاريــر دوريــة توضــح ســير الطلبات 
وحالتهــا.  تفعيــل المســاءلة والمحاســبة يعــد أمــراً أساســياً، مــن خــال وضــع سياســات مســاءلة صارمــة، وتحديــد المســؤوليات 
ــر المعتمــدة في الإجــراءات  ــى المعايي ــب الموظفــن، بشــكل دوري، عل ــم تدري ــة.  كمــا يجــب أن يت ــع الأطــراف المعني بوضــوح لجمي
والأنظمــة المحوســبة الحديثــة، وتعزيــز القيــم الأخلاقيــة المتعلقــة بالشــفافية والعدالــة في التعامــل مــع الطلبــات.  اســتخدام 
تكنولوجيــا متطــورة في تطويــر الأنظمــة المحوســبة لتمكــن متابعــة الطلبــات بشــكل فعــال، وتحقيــق حمايــة ضــد التلاعــب يعتبــر 
مــن التدابيــر المهمــة.  أخيــراً، يجــب مراقبــة أداء الفريــق الفنــي بشــكل دوري، وتخصيــص تقاريــر متابعــة للإجــراءات المتخــذة 
ــة الترخيــص، وضمــان ســير  ــز النزاهــة والكفــاءة في عملي ــي تعزي ــر المحــددة، وبالتال ــد والمعايي ــع بالمواعي ــزام الجمي لضمــان الت

العمــل بشــكل أكثــر سلاســة وفعاليــة.

نقطــة رقــم )6(: يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في صــور عــدة، مثــل: التأخيــر في اتخــاذ القــرار، تقــديم توصيــات غيــر 
مبــررة أو غامضــة، التأثــر بعوامــل غيــر مهنيــة كالضغــوط والعلاقــات الشــخصية، إصــدار قــرارات مخالفــة لسياســات الترخيــص، 

إغفــال توثيــق الخطــوات، أو تعــرض أعضــاء مجلــس الإدارة لضغــوط تؤثــر علــى نزاهــة القــرارات وموضوعيتهــا.
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تقتــرح هــذه الدراســة علــى ســلطة النقــد للتخفيــف مــن هــذا الانحــراف، تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة مــن خــال إنشــاء لجــان 
رقابيــة مســتقلة، وضمــان تدقيــق دوري للقــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن الأقســام المختلفــة، إضافــة إلــى تحســن الشــفافية 
ــرار، وإعــداد  ــة اتّخــاذ الق ــق الإجــراءات بشــكل كامــل باســتخدام أنظمــة محوســبة تســجل كل خطــوة في عملي مــن خــال توثي
تقاريــر دوريــة وشــفافة حــول ســير الطلبــات.  كمــا يجــب تعزيــز المســاءلة والمحاســبة مــن خــال وضــع آليــات مســاءلة واضحــة 
ــى سياســات الشــفافية والنزاهــة، وتقــديم برامــج  ــب الموظفــن عل لضمــان معالجــة أي خطــأ أو تلاعــب في الإجــراءات، وتدري
تأهيليــة لرفــع كفاءتهــم في اســتخدام الأنظمــة المحوســبة الحديثــة.  عــاوة علــى ذلــك، يتطلــب الأمــر تعزيــز التنســيق بــن الأقســام 
ذات العلاقــة، مثــل قســم مكافحــة غســل الأمــوال والرقابــة المصرفيــة، لضمــان الحصــول علــى المعلومــات والملاحظــات المطلوبــة 
ــة، واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل البيانــات واكتشــاف  بشــكل فــوري، إضافــة إلــى تطويــر الأنظمــة المحوســبة المتكامل

الأنمــاط التــي قــد تشــير إلــى الانحــراف الإداري أو وجــود أخطــاء.

ــل: التأخيــر في إبــاغ القــرار، الإهمــال أو التلاعــب  نقطــة رقــم )7(: يمكــن تصــور انحــراف القــرار الإداري في صــور عــدة، مث
بمســودة الكتــاب الرســمي، إصــدار قــرارات دون توقيــع أو تفويــض رســمي، التبايــن بــن نــص القــرار ومــا يتــم إبلاغــه، أو تأخيــر 

إرســال الكتــاب الرســمي، مــا يؤثــر علــى زمــن الاســتجابة ومصداقيــة ســلطة النقــد وفاعليــة قراراتهــا.

للتخفيــف مــن مخاطــر هــذا الانحــراف، تقتــرح الدراســة اتخــاذ تدابيــر مهمــة عــدة، أولهــا تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة مــن 
خــال تطويــر نظــام رقابــي داخلــي فعــال يضمــن متابعــة دقيقــة للقــرارات التــي تصــدر عــن مجلــس الإدارة ومتابعــة تنفيذهــا 
في جميــع الأقســام المعنيــة.  كمــا يجــب تحســن الشــفافية عبــر توثيــق جميــع القــرارات والإجــراءات في نظــام محوســب يســهل 
ــث يجــب وضــع  ــاً، حي ــد أمــراً حيوي ــل المســاءلة والمحاســبة يع ــد مــن الشــفافية في ســير الإجــراءات.  تفعي ــه، ويزي الوصــول إلي
سياســات واضحــة بشــأن تحديــد المســؤوليات وفــرض مســاءلة صارمــة عــن أي تقصيــر أو تلاعــب في الإجــراءات.  كمــا يتعــن 
تعزيــز التنســيق بــن الأقســام المختلفــة مــن خــال إنشــاء آليــات تواصــل فعّالــة بــن دائــرة انضبــاط الســوق، وقســم الترخيــص، 
والمجلــس التنفيــذي لضمــان تبــادل المعلومــات بشــكل ســريع وفعّــال.  إضافــة إلــى ذلــك، يجــب توفيــر تدريــب مســتمر للموظفــن 
لتعزيــز قيــم الشــفافية والمهنيــة في تنفيــذ القــرارات والإبــاغ عنهــا.  وأخيــراً، يجــب تحديــث الأنظمــة التكنولوجيــة المعتمــدة في 

ســلطة النقــد لضمــان دقــة وســرعة توثيــق القــرارات وتنفيذهــا مــع وجــود آليــات حمايــة للبيانــات.

3.3.2 التدخلات اللازمة لدرء مخاطر الفساد في إيقاع العقوبات والغرامات المالية

نقطــة قــرار رقــم )1(: يمكــن أن يتجلــى الانحــراف الإداري في قــرار تطبيــق العقوبــات مــن خــال: التســاهل في تحديــد المخالفــات، 
عــدم توثيــق الأســباب القانونيــة، التأخيــر في اتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة، مــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر منصفــة أو غيــر 

فعالــة.  كمــا قــد يحــدث التحيــز في تطبيــق العقوبــات وعــدم الالتــزام بالسياســات المعتمــدة، مــا يعطــل نزاهــة النظــام العقابــي.

تقتــرح الدراســة اتّخــاذ تدابيــر مهمــة عــدة للتخفيــف مــن وقــوع مخاطــر الانحــراف الإداري المذكــور، منهــا تعزيــز الشــفافية في 
تحديــد المخالفــات مــن خــال وضــع آليــة دقيقــة وواضحــة لتحديــد المخالفــات، مــع توثيــق شــامل للأســباب الداعمــة والأســاس 
القانونــي الــذي اســتند إليــه القــرار.  مــن المهــم، أيضــاً، تعزيــز تدريــب الموظفــن بشــكل مســتمر علــى كيفيــة تطبيــق السياســات 
بدقــة، بمــا في ذلــك توثيــق الأســباب القانونيــة، والتأكــد مــن العدالــة في تطبيــق العقوبــات.  كمــا يجــب توجيــه عمــل دائــرة التدقيــق 
الداخلــي علــى العمليــات المتعلقــة بتحديــد المخالفــات وتطبيــق العقوبــات للتأكــد مــن التــزام الموظفــن بالسياســات المعتمــدة.  في 
هــذا الســياق، يمكــن تفعيــل آليــة مراجعــة مســتقلة مــن خــال إنشــاء لجنــة مســتقلة أو طــرف خارجــي لمراجعــة الحــالات المثيــرة 
للجــدل أو المخالفــات الكبــرى، مــا يضمــن نزاهــة القــرار وتطبيــق العقوبــات بشــكل عــادل.  كمــا ينبغــي التشــديد علــى تحديــد 
مواعيــد صارمــة لتنفيــذ الإجــراءات التصحيحيــة، وفــرض العقوبــات، لضمــان عــدم التأخيــر في معالجــة المخالفــات.  وأخيــراً، 
مــن الضــروري تعزيــز آليــة تقــديم الشــكاوى مــن خــال توفيــر قنــاة موثوقــة وآمنــة للموظفــن أو الأطــراف المعنيــة للإبــاغ عــن 

أي تجــاوزات أو انحرافــات في تطبيــق سياســات العقوبــات.
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نقطــة قــرار رقــم )2(: قــد يحــدث الانحــراف الإداري عبــر التســاهل في التحقــق مــن الإجــراءات القانونيــة، وتهميــش دور المكتــب 
القانونــي، مــا يــؤدي إلــى قــرارات غيــر قانونيــة أو غيــر فعالــة، إضافــة إلــى ضغــوط لتعديــل التوصيــات بشــكل غيــر موضوعــي، 

وإهمــال متابعــة تنفيــذ القــرار أو توثيقــه.

لتقليــص مخاطــر الانحــراف في هــذا القــرار الإداري، تقتــرح الدراســة تعزيــز دور المكتــب القانونــي مــن خــال ضمــان إرســال 
جميــع المعامــات التــي تتطلــب إجــراءات تصحيحيــة، أو فــرض عقوبــات إليــه، للحصــول علــى رأي قانونــي ملــزم.  كمــا ينبغــي 
ــب  ــع المكت ــى توقي ــة، ويتلق ــة، مــن ســامة الإجــراءات القانوني ــق، بدق ــرة يتحق ــر الدائ وضــع إجــراءات واضحــة تضمــن أن مدي
القانونــي علــى كل توصيــة أو إجــراء.  مــن المهــم، أيضــاً، تدريــب الموظفــن المعنيــن، بشــكل مســتمر، علــى أهميــة التطبيــق الدقيــق 
للقوانــن، وتوثيــق الأســباب القانونيــة التــي تم اتّخــاذ القــرارات بنــاءً عليهــا.  يجــب تعزيــز آليــة الرقابــة والمتابعــة لضمــان تنفيــذ 
ــا.  كمــا  ــرة للجــدل لضمــان نزاهته ــة القــرارات المثي ــة مســتقلة لمراجع ــة وفي الوقــت المحــدد، مــع تشــكيل لجن ــرارات بفعالي الق
ينبغــي تطويــر آليــة لتقليــل التأثيــرات غيــر المهنيــة علــى اتّخــاذ القــرارات، وبخاصــة في حالــة الضغــوط الخارجيــة، لضمــان اتّخــاذ 

قــرارات قانونيــة وعادلــة.

نقطــة قــرار رقــم )3(: قــد يحــدث الانحــراف الإداري في القــرار مــن خــال تســاهل في رفــع توصيــات غيــر مدعومــة بالبيانــات، 
وعــدم وضــوح التوصيــات المرفوعــة، وإغفــال إشــعار الأقســام المعنيــة أو توثيــق القــرار بشــكل كافٍ، مــا يــؤدي إلــى تأخيــر التنفيــذ، 

واتخــاذ قــرارات غيــر دقيقــة أو غيــر محايــدة، أو عــدم متابعــة التنفيــذ بفعاليــة.

في هــذا الإطــار، تقتــرح الدراســة اتّخــاذ تدخــات إداريــة فعّالــة عــدة للتخفيــف مــن مخاطــر الانحــراف في القــرار الإداري 
المذكــور: أولاً، يجــب وضــع آليــة مراجعــة دقيقــة للتوصيــات المقدمــة للمحافــظ مــن قبــل الأقســام المعنيــة، لضمــان دعمهــا 
ــق الشــفافية في  ــات.  كمــا ينبغــي ضمــان تحقي ــل رفــع التوصي ــة، مــع تضمــن مراجعــة شــاملة قب ــات والمعلومــات الكافي بالبيان
التوصيــات مــن خــال توضيــح الأســباب القانونيــة والتوجيهــات التــي تســتند إليهــا التوصيــات لضمــان اتخــاذ قــرارات مســتنيرة 
مــن قبــل مجلــس الإدارة.  مــن المهــم، أيضــاً، إشــعار الدائــرة أو القســم المعنــي بالقــرار المتخــذ مــن المجلــس بشــكل فــوري، مــع 
ــى ذلــك، يجــب  ــاءً عليهــا.  عــاوة عل توثيــق القــرار بشــكل شــامل يتضمــن جميــع الأســباب والآليــات التــي تم اتّخــاذ القــرار بن
مراجعــة التوصيــات واتخــاذ القــرارات لضمــان عــدم تأثرهــا بــأي ضغــوط خارجيــة، ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال لجــان رقابيــة 
مســتقلة.  كمــا ينبغــي متابعــة تنفيــذ القــرارات بشــكل فعــال، مــن خــال فــرق أو لجــان مختصــة تضمــن تطبيــق القــرارات في 
الوقــت المحــدد.  إضافــة إلــى ذلــك، يجــب توفيــر تدريبــات منتظمــة للمســؤولين عــن اتخــاذ القــرارات لضمــان الالتــزام بالإجــراءات 
القانونيــة والرقابيــة، وأخيــراً، توجيــه دائــرة التدقيــق الداخلــي لتقــديم رأي معقــول حــول متابعــة تنفيــذ القــرارات وضمــان عــدم 

وجــود انحرافــات في الإجــراءات أو تطبيــق السياســات.

نقطــة قــرار رقــم )4(: يمكــن أن يحــدث الانحــراف الإداري عبــر تأخيــر أو غمــوض في إبــاغ الجهــة المعنيــة بالقــرار، مــا يعيــق 
تنفيــذ الإجــراءات والتصويــب الفعّــال، إضافــة إلــى ضغــوط لتعديــل الإجــراءات أو تأخيــر تطبيقهــا، مــا يؤثــر علــى نزاهــة التنفيــذ.

وللحــد مــن انحــراف القــرار الإداري المذكــور، تقتــرح الدراســة ضــرورة تعزيــز المســاءلة والتوثيــق مــن خــال فــرض نظــام صــارم 
لتوثيــق جميــع القــرارات والإجــراءات المتخــذة، مــا يســهل تتبعهــا في المســتقبل.  كمــا يجــب تحســن عمليــة التواصــل بــن الجهــات 
المعنيــة لضمــان وضــوح القــرارات والمتطلبــات وتنفيذهــا وفــق الأصــول.  عــاوة علــى ذلــك، ينبغــي تعزيــز الرقابــة المســتمرة عبــر 
لجــان تدقيــق مســتقلة لضمــان التــزام الأطــراف المعنيــة بالقــرارات والإجــراءات المتخــذة.  مــن جانــب آخــر، يجــب فــرض عقوبــات 
ــرارات.   ــى نزاهــة الق ــر عل ــد تؤث ــي ق ــوط الت ــع الضغ ــات من ــة آلي ــه، فضــاً عــن تقوي ــت تقاعســه أو تلاعب ــى مــن يثب رادعــة عل
ومــن الضــروري، أيضــاً، زيــادة الشــفافية في عمليــة المتابعــة والتقييــم لضمــان تنفيــذ الإجــراءات في الوقــت المحــدد، مــع إضفــاء 
المزيــد مــن النزاهــة عبــر إشــراك أطــراف خارجيــة محايــدة في تقييــم فاعليــة القــرارات.  كذلــك، يجــب تعزيــز التدريــب والتوعيــة 

المســتمرة للموظفــن علــى أهميــة الالتــزام بالأطــر القانونيــة والأخلاقيــة، وتقــديم تحفيــزات تشــجع علــى الالتــزام بالنزاهــة.
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ــم المخالفــات، وعــدم اتّخــاذ إجــراءات  نقطــة قــرار رقــم )5(: يمكــن أن يحــدث الانحــراف الإداري مــن خــال التســاهل في تقيي
حاســمة أو فعّالــة، إضافــة إلــى التأخيــر في الزيــارات الميدانيــة أو التحقيقــات، مــا يضعــف القــدرة علــى معالجــة المشــاكل بشــكل 

جــذري، ويؤثــر علــى النزاهــة والتنفيــذ الفعّــال للعقوبــات.

تقتــرح الدراســة لتخفيــف مخاطــر الانحــراف في القــرار الإداري المذكــور، تعزيــز نظــام الرقابــة والمتابعــة، مــن خــال إنشــاء آليــات 
رقابيــة صارمــة تضمــن التحقــق الدقيــق والمســتمر مــن جميــع القــرارات والإجــراءات المتخــذة، مــا يقلــل مــن فــرص التلاعــب أو 
التســاهل في تقييــم المخالفــات، أو تأخيــر الإجــراءات.  كمــا يجــب تطبيــق مراجعــات دوريــة لأداء الموظفــن والمســؤولين، وبخاصــة 
في الحــالات الحساســة التــي تتطلــب اتّخــاذ إجــراءات تصحيحيــة.  كمــا ينبغــي زيــادة الشــفافية والمســاءلة عبــر تطبيــق أنظمــة 
معلوماتيــة شــفافة توثــق جميــع القــرارات والإجــراءات، وتتيــح للجهــات المختصــة والأطــراف الثالثــة متابعــة التنفيــذ، والتأكــد مــن 
الامتثــال للقــرارات.  مــن الضــروري زيــادة الأخطــار التــي قــد يواجههــا الشــخص الفاســد مــن خــال تطبيــق عقوبــات رادعــة، مثــل 
التحقيقــات الجــادة، وفــرض غرامــات أو عقوبــات قانونيــة ضــد مــن يثبــت تورطهــم في الفســاد الإداري، إضافــة إلــى فحوصــات 
روتينيــة أو زيــارات ميدانيــة غيــر معلنــة للتحقــق مــن تنفيــذ الإجــراءات بفعاليــة.  كمــا ينبغــي رفــع الوعــي والتدريــب المســتمر 
للموظفــن والمســؤولين حــول الأخلاقيــات المهنيــة، وأهميــة اتّخــاذ قــرارات إداريــة محايــدة وعادلــة، مــا يعــزز قدرتهــم علــى الالتــزام 
بالمعاييــر التنظيميــة، ويقلــل الفــرص التــي يمكــن أن يتــم اســتغلالها في الفســاد.  وأخيــراً، يتعــن تعزيــز ثقافــة الانضبــاط الداخلــي 
مــن خــال تشــجيع الإبــاغ عــن المخالفــات والفســاد الإداري، وتوفيــر حمايــة للشــهود والمبلغــن لضمــان عــدم تعرضهــم لأي نــوع 

مــن الانتقــام أو العقــاب.

3.4 ملخص تقييم مخاطر الفساد لدى مجموعة الرقابة

تمثــل هــذه الدراســة اســتعراضاً لصــور وأشــكال الانحرافــات المحتملــة في القــرارات الإداريــة التــي تصدرهــا مجموعــة الرقابــة في 
ســلطة النقــد الفلســطينية، ســواء أكان ذلــك في منــح التراخيــص أم فــرض العقوبــات أو الغرامــات الماليــة بحــق المخالفــن.  كمــا 

تتنــاول الدراســة تقييــم احتماليــة وقــوع هــذه الانحرافــات، وتأثيراتهــا الســلبية المحتملــة علــى ســير العمــل.

وتأسيســاً علــى ذلــك، أظهــرت النتائــج أن الأثــر الســلبي الكبيــر النــاتج عــن وقــوع الفســاد والانحــراف بالقــرار الإداري، يمكــن 
أن يكــون مدمّــراً، حيــث يشــمل تراجــع ســمعة ســلطة النقــد، وفقــدان ثقــة الجمهــور بهــا، وانتهــاك حقــوق المواطنــن وحرياتهــم 
الأساســية، إضافــة إلــى انخفــاض جــودة الخدمــات المقدمــة للأفــراد والمؤسســات العاملــة في القطــاع المصــرفي.  هــذا التأثيــر 
الخطيــر يبــرز الأهميــة البالغــة للقــرارات الصــادرة عــن مجموعــة الرقابــة في ســلطة النقــد، وبخاصــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

شــدة الآثــار الســلبية المحتملــة إذا مــا زادت احتماليــة وقــوع الفســاد داخــل هــذه الإدارة.

علــى الرغــم مــن هــذه المخاطــر، تدعــو الدراســة إلــى التفــاؤل؛ إذ تبــن نتائجهــا أن احتماليــة وقــوع الفســاد في الأنشــطة التــي 
تمارســها مجموعــة الرقابــة في ســلطة النقــد تُعــد منخفضــة.  وتشــير مؤشــرات القيــاس إلــى أن غالبيــة القــرارات الإداريــة تقــع 
ضمــن مســتوى المخاطــر المتدنيــة.  ويعــزى ذلــك إلــى مجموعــة مــن العوامــل الأساســية، أبرزهــا الإطــار القانونــي المتــن الــذي ينظــم 
جميــع الإجــراءات المتبعــة في ســلطة النقــد، وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة، وكفــاءة إدارة المخاطــر، إضافــة إلــى دور التدقيــق 
والرقابــة الداخليــة في تعزيــز النزاهــة والشــفافية، يضــاف إلــى ذلــك الأدوار المهمــة التــي تؤديهــا الوظائــف الرقابيــة المســاندة في 
ســلطة النقــد، والتــي تســتكمل منظومــة الحوكمــة للحــد مــن المخاطــر وعلــى رأســها وظائــف التدقيــق الداخلــي والخارجــي، وإدارة 
المخاطــر، واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس الإدارة، فضــاً عــن الــدور الإشــرافي والرقابــي لمجلــس الإدارة باعتبــاره الســلطة العليــا 

المشــرفة والمســؤولة عــن تحقيــق أهــداف ســلطة النقــد، وقيــاس مســتوى الأداء المؤسســي وتقييمــه.

هــذا التكامــل بــن الجوانــب القانونيــة والإداريــة والرقابيــة يســهم في تقليــل احتماليــة الانحــراف في القــرارات الإداريــة، مــا يعــزز 
الثقــة في قــدرة ســلطة النقــد علــى أداء مهامهــا بفعاليــة. لذلــك، يمكــن النظــر إلــى هــذه النتائــج علــى أنهــا دعــوة لتعزيــز هــذه 
الجهــود وضمــان اســتمرارها، مــع التركيــز علــى تطويــر آليــات الرقابــة وتعزيــز الحوكمــة المؤسســية كخطــوة إضافيــة للوقايــة مــن 

أي تجــاوزات مســتقبلية.
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الخاتمة
تــزداد قناعــة المؤسســات الفلســطينية، ســواء الرســمية أو غيــر الرســمية، بأهميــة مواجهــة ظاهــرة الفســاد لمــا تمثلــه مــن عائــق 
رئيســي أمــام جهــود الشــعب الفلســطيني لتحقيــق الحريــة وإنهــاء الاحتــال، إلــى جانــب مــا تشــكّله مــن تهديــد مباشــر للنســيج 
المجتمعــي الفلســطيني.  وفي هــذا الســياق، تبــرز الحاجــة إلــى تطويــر رؤى مســتقبلية وبرامــج وخطــط اســتراتيجية تهــدف إلــى 
تعزيــز قيــم النزاهــة والمســاءلة والشــفافية، لا ســيما في القطاعــات الحكوميــة بشــكل عــام، والقطــاع المالــي ممثــاً بســلطة النقــد 
علــى وجــه الخصــوص، نظــراً لدورهــا المحــوري في توجيــه مســار التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة بمــا يتماشــى مــع التطلعــات 

المســتقبلية.

ولكــي يتمكــن صنــاع القــرار مــن صياغــة رؤى وخطــط اســتراتيجية فعّالــة، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى إعــداد دراســات معمّقــة 
ــى  ــال مــن الوضــع الراهــن إل ــة تســهم في الانتق ــول عملي ــات وحل ــة، مــع تقــديم توصي ــع الفســاد بدق ــى تشــخيص واق تهــدف إل
مســتقبل أكثــر إشــراقاً.  وفي هــذا الإطــار، تســعى هــذه الدراســة إلــى استكشــاف مخاطــر الفســاد في ســلطة النقــد، مــن خــال 
تحديــد الأشــكال والأنمــاط المحتملــة التــي قــد يتخذهــا الفســاد، وتحليــل احتماليــة حــدوث تلــك الانحرافــات، مــع تقييــم الآثــار 
المترتبــة علــى وقوعهــا.  ويهــدف ذلــك إلــى صياغــة إجــراءات وقائيــة فعّالــة للحــد مــن احتماليــة حــدوث الفســاد، أو التخفيــف 

مــن آثــاره الســلبية حــال وقوعــه.

تركــزت هــذه الدراســة علــى مجموعــة الرقابــة في ســلطة النقــد، مــع اهتمــام خــاص بالمهــام المتعلقــة بمنــح التراخيــص للمصــارف، 
ومؤسســات الإقــراض المتخصــص، وشــركات الصرافــة، وشــركات خدمــات الدفــع.  كمــا تناولــت الدراســة دور الإدارة في فــرض 
العقوبــات الإداريــة أو الغرامــات الماليــة علــى الجهــات المخالفــة، باعتبارهــا إحــدى الأدوات الأساســية لضمــان الالتــزام بالقوانــن 

واللوائــح التنظيميــة.

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى مزيــج مــن المناهــج العلميــة، حيــث اســتخدمت المنهــج الوصفــي لتقــديم صــورة شــاملة عــن موضــوع 
البحــث، والمنهــج التحليلــي بشــقيه الاســتقرائي والاســتنباطي لتحليــل البيانــات واســتخلاص الاســتنتاجات، إضافــة إلــى المنهــج 
المقــارن، عنــد الضــرورة، لإجــراء مقارنــات تســهم في تعميــق الفهــم.  وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيات 
المهمــة التــي يمكــن تســليط الضــوء علــى أبرزهــا في هــذه الخاتمــة، بهــدف تقــديم حلــول عمليــة وإثــراء الجهــود المبذولــة في مجــال 

مكافحــة الفســاد وتعزيــز الحوكمــة المؤسســاتية.

4.1 أهم النتائج المنبثقة عن الدراسة

 اســتخدام الأنظمــة المحوســبة: ســاهمت الأنظمــة المحوســبة المطبقــة لــدى ســلطة النقــد في تقليــل احتماليــة الانحرافــات 
الإداريــة، مــن خــال توثيــق العمليــات وتوفيــر مســارات واضحــة لتتبــع الإجــراءات.

 ضعــف احتماليــة الانحــراف الإداري: أظهــرت الدراســة أن احتماليــة الانحــراف الإداري منخفضــة بســبب وجــود أنظمــة رقابيــة 
فعالة.

ــة  ــة العام ــى النزاهــة المؤسســية والثق ــر ســلباً عل ــه يؤث ــع الانحــراف، فإن ــل: إذا وق ــوي للانحــراف الإداري المحتم ــر الق  التأثي
والحوكمــة.

 أشــكال الانحــراف الإداري المحتملــة: تشــمل تأخيــر الطلبــات، والتحيــز، والمحابــاة، وضعــف الرقابــة الداخليــة، والتلاعــب 
بالبيانــات.

 دور التوثيق الإلكتروني: ساعد التوثيق الإلكتروني في تعزيز الشفافية والحد من التدخلات غير المهنية.
 أهمية الرقابة الداخلية: تسهم الرقابة الداخلية في تقليل فرص الإهمال أو التلاعب، وتحسين الالتزام باللوائح.

 التأثير المؤسسي والاقتصادي: يؤدي الانحراف الإداري إلى تعطيل الأعمال، وإضعاف المنافسة، وزيادة مخاطر الفساد.
 تفعيل المساءلة: الالتزام بمراجعة دورية وإجراءات المساءلة يعزز ضبط الانحرافات المحتملة.



4.2 أهم التوصيات والمقترحات المرتبطة بالدراسة

في ما يلي توصيات عملية لتعزيز إدارة مخاطر الفساد في مجموعة الرقابة لدى سلطة النقد:

1.نشر النظام الداخلي لسلطة النقد الفلسطينية:
 تقتــرح هــذه الدراســة أن يجــري نشــر النظــام الداخلــي لســلطة النقــد الفلســطينية علــى موقعهــا الإلكترونــي.  فالنظــام الداخلــي 
يتضمــن معلومــات مهمــة حــول إجــراءات العمــل وآليــات التظلــم وغيرهــا مــن المعلومــات التــي تزيــد مــن وعــي المواطنــن، وتقلــل 

مــن مخاطــر الفســاد، وتعطــي صــورة مكتملــة عــن نظــام الشــفافية والنزاهــة التــي تتمتــع بهــا المؤسســة.
2.تعميق استخدام النظام الإلكتروني القائم في رصد مؤشرات الفساد:

 تطويــر وحــدات تحليــل اســتباقي داخــل النظــام الرقمــي لرصــد أنمــاط غيــر اعتياديــة في طلبــات التراخيــص، أو تكــرار 
القــرارات غيــر المعللــة، باســتخدام التحليــل الإحصائــي الآلــي أو الــذكاء الاصطناعــي.

 دمــج قاعــدة بيانــات المخاطــر المحتملــة المرتبطــة بالوظائــف الحساســة في النظــام الإلكترونــي، وربطهــا بإشــعارات تنبيــه مبكــر 
في حــال تكــرار ســلوكيات غيــر نمطيــة.

3.تحسين استغلال نظام المساءلة القائم في تتبع السلوكيات التنظيمية
 تحليل تقارير المساءلة دورياً لتحديد الموظفين أو الإدارات ذات التكرار العالي في القرارات المعدّلة أو الطعون المقبولة.

 ربــط نتائــج التقييمــات الســلوكية بالمســار الوظيفــي للموظفــن، مــع إدمــاج مؤشــرات النزاهــة ضمــن معاييــر الترقيــة، أو إعــادة 
التعيــن في مواقــع القــرار.

4.تفعيل أدوات القياس النوعي لمخاطر الفساد ضمن العمليات
 تصميــم اســتبيانات داخليــة ســرية دوريــة تقيــس مــدى إدراك الموظفــن لوجــود ســلوكيات غيــر نزيهــة، أو ضغــوط مؤسســية 

علــى قراراتهــم.
 تضمــن أدوات تحليــل الســياق التنظيمــي )مثــل تحليــل الثقافــة المؤسســية، وضغــط الأداء، وتضــارب المصالــح( كجــزء مــن عمليــة 

تقييــم مخاطــر الفســاد الأصيلة.
5.تعزيز الشفافية التفاعلية مع القطاع المصرفي الخاضع للرقابة

 نشــر تقاريــر ســنوية تتضمــن تحليــاً تجميعيــاً لأنمــاط المخالفــات والمخاطــر الشــائعة دون ذكــر أســماء المؤسســات، مــع عــرض 
إجــراءات ســلطة النقــد في مواجهتهــا.

 إشــراك ممثلــن مــن القطــاع الخاضــع للرقابــة في مراجعــة بعــض السياســات ذات الأثــر الكبيــر، لتعزيــز الشــفافية، وتقليــل 
ــة الاعتراضــات المتكــررة. احتمالي

6.إدماج المجتمع المدني والرقابة المجتمعية المسؤولة
 تخصيــص بوابــة تفاعليــة علــى موقــع ســلطة النقــد لتقــديم الملاحظــات حــول الخدمــات والقــرارات مــن قبــل المؤسســات الماليــة 

أو الجمهــور، مــع معالجــة واضحــة للبلاغــات.
 إقامــة ورش تشــاورية مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول مدونــة الســلوك الوظيفــي ومكافحــة الفســاد، لتوســيع رقعــة الرقابــة 

المجتمعيــة المســؤولة.

37



5.المصادر والمراجع

5.1 المصادر

5.2 المراجع

 القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية. )2003(. رام الله: المجلس التشريعي الفلسطيني.
 .https://www.pma.ps:قانون سلطة النقد الفلسطينية. )1997(. تم الوصول إليه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، من 

 قانــون المصــارف الفلســطيني رقــم )9( لســنة 2010. )2010(. تم الوصــول إليــه في 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2024، مــن: 
https://www.pma.ps

 قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005. )2005(. تم الوصول إليه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، من:
https://www.pacc.ps 

5.2.1 المقالات باللغة العربية

5.2.2 المقالات باللغة الإنجليزية

 كمــال، الجوهــري، 2010. »الاستشــارات القانونيــة، والشــكاوى، والتظلمــات وصيــغ العقــود ومذكــرات التفاهــم«، سلســة 

المستشــار القانونــي، الكويــت: المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة.

 Tanbour, K.M., Nour, A.I. (2024). The Impact of Internal Auditing Activity on the Effectiveness of Digital Risk 
Management in Banks Registered on the Palestine Exchange. In: Khoury, R.E., Nasrallah, N. (eds) Intelligent 
Systems, Business, and Innovation Research. Studies in Systems, Decision and Control, vol 489. Springer, 
Cham. https://doi.org/2_0-36895-031-3-978/10.1007.

  Morteza Aalabaf-Sabaghi, Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, Journal of the Royal 
Statistical Society Series A: Statistics in Society, Volume 187, Issue 1, January 2024, Pages 262–261, https://
doi.org/10.1093/jrsssa/qnad080.

  UNDP. (2018). Conceptual framework for corruption risk assessment at the sectoral level. Regional Anti-
Corruption and Integrity in Arab Countries Project. Retrieved from https://www.undp.org.

  Hayes, A. (2024, September 10). Risk analysis: Definition, types, limitations, and examples. Investopedia. 
Retrieved from https://www.investopedia.com/terms/r/risk-analysis.asp.

  World Customs Organization. (2015). Guide to corruption risk mapping. Retrieved from https://www.
wcoomd.org.

  Kenneth, M., Dye. (2007). Corruption and Fraud Detection by Public Sector Auditors. Edpacs, 15-6:)5(36. 
doi: 07366980701805026/10.1080.

5.2.3 المواقع الإلكترونية

5.2.4 التقارير المنشورة

https://www.pma.ps/ar/الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية

 هيئــة مكافحــة الفســاد، الأكاديميــة الفلســطينية لتعزيــز النزاهــة. )2020(. »الدليــل الاسترشــادي لإدارة مخاطــر الفســاد في 

/https://www.pacc.ps/library/index 7 :مؤسســات القطــاع العــام الفلســطيني«. هيئــة مكافحــة الفســاد. اســترجاع مــن
 هيئــة مكافحــة الفســاد، الأكاديميــة الفلســطينية لتعزيــز النزاهــة. )2020(. »دليــل أدوات تقييــم كيفيــة إدارة مخاطــر الفســاد 

https://www.nazaha.ps / :في القطــاع العــام الفلســطيني«. اســترجاع مــن

38



39

ملحق رقم )1(: جدول المقابلات الفردية

تاريخ إجراء المقابلة الُمستهدفون من المقابلات

2024/11/10  مقابلة مع الأستاذ موسى طنبور، محامٍ
مزاول مختص في القضايا المالية

1

2024/11/12  مقابلة مع السيد محمد مناصرة، نائب
 محافظ سلطة النقد، المدير التنفيذي

لمجموعة الرقابة في سلطة النقد

2

2024/11/23  مقابلة مع الأستاذ نهاد عبد الحق، مختص
في إدارة المخاطر المصرفية

3

2024/11/25  مقابلة مع الأستاذة وفاء العم، مختصة في
إدارة المخاطر المصرفية

4

2024/11/27  مقابلة مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر
 نور، أستاذ المحاسبة، جامعة النجاح

الوطنية

5

2024/12/24 مقابلة مع موظف يعمل لدى سلطة النقد
الفلسطينية )اتصال هاتفي)

6

مقابلة مع موظف يعمل لدى سلطة النقد 2024/12/26
الفلسطينية )اتصال هاتفي)

7

 مقابلة مع صاحب محل للصرافة في 2024/12/26
محافظة رام الله

8



الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

مــن  العــام 2000  العــام 2006، تأســس في  الدوليــة منــذ  الشــفافية  المعتمــدة مــن قبــل منظمــة  الفلســطينية  المؤسســة 
مجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة الفاعلــة في مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح وحقــوق الإنســان، ســعياً لتحقيــق 

رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــالٍ مــن الفســاد«.

يســعى الائتــاف حاليّــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، والإســهام في إنتــاج ونقــل 
وتوطــن المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام 
بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام في الرقابــة والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة في الكشــف عــن جرائــم الفســاد 

والحــد مــن انتشــاره.
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